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1.  IDENTITAS MATA KULIAH 
Nama Mata Kuliah   : Bahstulkutub 
Nomor Kode              : MFSEI 
Jumlah SKS   :  2 
Semester   :  VII 
Kelompok Mata Kuliah  :  Waijb 
Program Studi/Program             : Perbankan Syari’ah   
Dosen Pengampu   :  Dr. H. Kosim Rusdi, M.Ag 
2.  Prasyarat    : Menguasai Ilmu Nahwu 
 Menguasai Ilmu Saraf 
      Menguasai Ilmu balaghah  
 
3. DESKRIPSI MATA KULIAH    :    Mata Kuliah Bahstulkutub adalah  adalah mata kuliah yang 
wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa/i fakultas syari’ah, 
mata kuliah ini mendeskripsikan tentang cara-cara 
membaca kitab-kitab yang tidak bersyakal, dan cara-cara 
menerjemahkannya ke dalam bahasa Indenesia dengan baik 
dan benar serta cara memahami maksud dari  teks yang ada 
dikitab. Kitab yang dibaca adalah   Kitab 
BidayatulMujtahid karya Ibn Rusyd, Kitab Fiqh Ala 
Mazahib al-Arba’a karya Abdurahman Al-Jaziry, Kitab 
Fiqh Sunnah Karya Sayid Sabiq. Bab yang bahas adalah 
bab munakahat dan bab Al-qadha 
3. TARGET/TUJUAN MATA KULIAH: Dengan mempejari mata kuliah ini diharapkan 
mahasiswa/i bisa membaca kitab-kitab yang tidak 
bersyakal dan dapat menerjemahkan kedalam bahasa 
Indonesia dengan baik dan benar serta dapar 
menjelaskan kandungan teksnya 
4. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  :  Setiap Mahasiswa membaca teks kitab, 
menerjemahkannya kidalam bahasa Indonesia dan 
menjelaskan maksudnya secara bergiliran sesuai dengan 
waktu yang tersedia 
5.  EVALUASI : Tes baca, tes menerjemahkan, tes menjelaskan maksud dan Tes Tulis 
6.  RINCIAN MATERI PERKULIAHAN TIAP PERTEMUAN 
Pertemuan 1  :  Kontrak Perkuliahan 
Pertemuan  2 :   Membahas kitab Fiqh ala madzahib ar-ba’ah bab murobahah bagian pertama 
Pertemuan 3 :   Membahas kitab Fiqh ala madzahib ar-ba’ah bab muraobabahah bagian kedua 
Pertemuan   4  : Membahas kitab Fiqh ala madzahib ar-ba’ah bab mudhorobah 
Pertemuan  5:   Membahas kitab Fiqh Sunnah bab wadi,ah 
Pertemuan  6 :  Membahas kitab fiqh sunnah bab al-syirkah 
Pertemuan  7  : Membahas kitab fiqh sunnah bab muzaraara’ah 
Pertemuan    8 :  U T S  
Pertemuan  9 :  Membahas kitab fiqh sunnah bab al-qardhu 
Pertemuan  10 :  Membahas kitab fiqh sunnah bab al-Salam 
Pertemuan 11 :  Membahas kitab fiqh sunnah al-ihya al-mawat 
Pertemuan  12 :  Membahas kitab Bidayatul Mujtahid bab al-wakalah 
Pertemuan  13   : Membahas kitab Bidayatul Mujtahid bab al-hijru bagian permata 
Pertemuan   14 :  Membahas kitab Bidayatul Mujtahid bab al-hijru bagian kedua 
Pertemuan  15 ; Membahas kitab Bidayatul Mujtahid bab al-rahnu 
Pertemuan  16 :  UAS  





a. Makalah     :  15 % 
b. Tugas Mandiri    :  15 % 
b. Absen    :  05 % 
c. Ujian Tengah Semester              :  25 % 
d. Ujian Akhir Semester     :  40 % 
 
8. Referensi 
- Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid 
- Abdurahman al-Jaziry, Fiqh Ala-Mazhahib al-arba’ah 
- Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah 
- Imam Taqiyuddin Ibn Abi Bakr, Kifayah al-Akhyar 
- Ibn Malik, Al-fiyah Ibn Malik 
- Al-Mahadani, Syarah Ibn Aqiil 
- Ibn Hisyam, Mughni al-Labiib 








































 الكتاب: الفقه على املذاهب األربعة
 هـ(0631املؤلف: عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيري )املتوىف: 
 لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 
 م 4116 -هـ  0141الطبعة: الثانية، 
 5عدد األجزاء: 
 ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع[
 
 مبحث املراحبة 
ه مع ربح بشرائط خاصة املراحبة يف اللغة مصدر من الربح وهو الزايدة. أما يف اصطالح الفقهاء فهي: بيع السلعة بثمنها اليت قامت ب
 مفصلة يف املذاهب
الذي اشرتاها به مع زايدة ربح معلوم للبائع واملشرتي وهو خالف األوىل، ألنه حيتاج إىل بيان  قالوا: املراحبة بيع السلعة ابلثمن  -املالكية 
إىل   كثري قد يتعذر على العامة فيقع البيع فاسداً، ألن البائع ملزم أبن يبني املبيع وكل ما أنفقه عليه زايدة على مثنه. ورمبا يفضي
سلعة على أمانة البائع أبن يقول له: بعين هذه السلعة كما تبيع للناس ألين ال وهو أن يشرتي ال  نزاع. ومثله بيع االستئمان
 أعرف مثنها.
وكذلك بيع املزايدة: وهو أن يتزايد اثنان فأكثر يف شراء سلعة قبل أن يستقر مثنها ويتفق عليه البائع مع أحدمها، وإال كان ذلك 
 قدم.على سوم الغري يف هذه احلالة كما ت حراماً ألنه سوم 
عشرة مثاًل أو أكثر أو أقل، ويشتمل  مث إن بيع املراحبة على وجهني: الوجه األول: أن يساومه على أن يعطيه رحبًا عن كل مائة
هذا الوجه على صورتني: الصورة األوىل: أن يكون للبائع قد اشرتى السلعة بثمن معني ومل ينفق عليها شيئًا زايدة عن الثمن. 
على املشرتي أن يدفع الثمن مضافًا إليه الربح ابحلساب الذي يتفقان عليه، والصورة الثانية: أن يكون  وهذه أمرها ظاهر فإن
 البائع قد أنفق على السلعة زايدة على مثنها الذي اشرتاها به، وتشمل هذه ثالثة أمور:
يض فصبغه، أو اشرتى صوفًا منفوشاً ففتله، أو األوىل: أن يكون ما أنفق عليها عيناً اثبتة قائمة ابلسلعة، كما إذا اشرتى ثوابً أب
واخلياطة صفات قائمة ابلثوب، وحكم هذا: أنه يكون كالثمن فيضاف  اشرتى ثوابً فخاطه أو طرزه، فإن الصبغ والفتل والتطريز
ذا، وصبغته بكذا، أو إىل الثمن وحيب له الربح بنسبته، وإمنا يشرتط أن يبينه البائع كما يبني الثمن فيقول: قد اشرتيت الثوب بك
خطته بكذا، أو طرزته بكذا، فإذا كان قد توىل ذلك بنفسه كأن كان خياطًا فخاط ثوبه، أو صباغًا فصبغه فإنه ال حيتسب له 
شيء من أجرة وربح. الثاين: أن يكون ما أنفق عليه غري قائم ابلبيع وال خيتص به، كأجرة خزنه يف داره ومحله، وحكم هذا: أنه 
من أصل الثمن وال حيسب له ربح، أما إذا كان اكرتى له داراً خبصوصه ليخزنه فيها ولواله ما احتاج إىل هذه الدار، ال حيسب 
فإن أجرهتا حتسب من الثمن وال حيسب هلا ربح. ومثل ذلك أجرة السمسار إذا كانت العادة حتتم الشراء به. الثالث: أن يكون 
إن كان مما يعمله التاجر بنفسه عادة كطي الثوب وشده ولكنه قد استأجر عليه غريه فإنه  غري قائم ابملبيع ولكنه خيتص به. وهذا
 ال حيسب ما أنفقه ال يف الثمن وال يف الربح.
أما إن كان مما ال يتواله التاجر بنفسه كالنفقة على احليوان، فإنه حيسب من أصل الثمن وال حيسب له ربح، ويشرتط أن يبينه 
ط البائع على املشرتي أن يعطيه رحباً على كل ما أنفقه سواء كان له عني قائمة ابملبيع كالصبغ وما ذكر معه، أو أيضاً، فإذا اشرت 
ليست له عني اثبتة غري خمتصة كأجرة احلمل. أو خمتصة ولكن العادة جرت أبن يفعلها البائع بنفسه أو العكس. فإنه يعمل 





ن تسمية الثمن وتسمية ما أنفقه على السلعة سواء كان قائماً هبا أو ال شرط على أي حال، فإذا قال له: ومن هذا يتضح لك أ
أبيعك هذه السلعة على أن أربح يف املائة عشرة مثاًل، مث ذكر له الثمن مضافًا إليه ما أنفقه على السلعة ومل يسم له ما يصح 
ربح، وما ال يصح إضافته إىل الثمن أصاًل. فإن العقد يقع فاسداً جلهل املشرتي إضافته إىل الثمن بربح، وما يصح إضافته بدون 
 ابلثمن يف هذه احلالة.
الوجه الثاين: من وجهي البيع ابملراحبة: أن يبيع السلعة بربح معني على مجلة الثمن كأن يقول له: أبيعك هذه السلعة بثمنها مع 
اً: أن يسمى الثمن وما يتبعه مما أنفقه على السلعة، سواء كان قائماً هبا كالصبغ ربح عشرة أو مخسة ويشرتط يف هذه احلالة أيض
وحنوه، أو ال كأجرة خزهنا ومحلها وهكذا مما ال يضاف إىل الثمن مع ربح، أو يضاف بدون ربح، أو ال يضاف أصاًل ويف هذه 
ا ال يضاف إىل الثمن كأجرة احلمل وحنوها إال أن احلالة يصح البيع ولكنه يطرح عن املشرتي ما أنفقه البائع على السلعة مم
 يشرتط حسبانه فإنه يصح. وال فرق يف الثمن بني أن يكون ذهباً أو فضة وحنومها أو يكون
فإنه يصح أن يبيعه بشاة مماثلة للشاة اليت اشرتاه هبا يف صفاهتا ويزيده رحباً معلوماً، ولكن يشرتط   قيمياً، فإذا اشرتى ثوابً بشاة
تكون الشاة اليت يريد شراءه هبا مملوكة له عنده أو ليست عنده ولكنها مضمونة. حبيث ميكن احلصول عليها، أما إذا مل أن 
 تكن كذلك فإنه ال يصح.
قالوا: إذا كان الربح معلومًا والثمن كذلك صح بيع املراحبة املذكور بدون كراهة فإذا قال: بعتك هذه الدار مبا  -احلنابلة 
به وهو مائة جنيه مثاًل مع ربح عشرة فإنه يصح؛ أما إذا قال له: بعتك هذه الدار على أن الربح يف كل عشرة من اشرتيتها 
مثنها جنيهًا ومل يبني الثمن فإنه يصح مع الكراهة؛ وعلى البائع أن يبيع الثمن على حدة وما أنفقه على املبيع على حدة، فإذا 
ليه أن يبينه على هذا الوجه فيقول: اشرتيت بعشرة، وصبغته، أو كلته، أو وزنته، أو اشرتاه بعشرة وأنفق عليه عشرة، وجب ع






























قالوا: يصح بيع المرابحة سواء قال له: بعتك هذه السلعة بثمنها الذي اشتريتها به وهو مائة  -الشافعية 
ل له: بعتك هذه السلعة بربح كل جنيه عن كل عشرة من ثمنها ثم إن كان مثاًل وربح عشرة. أو قا
المشتري يعلم الثمن ويعلم ما أنفقه البائع على السلعة زيادة على الثمن فإنه يدخل في قوله: بعتك 
بثمنها وربح كذا وإن لم يبينها، إال أجرة عمل البائع بنفسه، أو عمل متطوع له بعمل مجانًا فإنه ال 
إال إذا بينه. أما إذا كان المشتري ال يعلم شيئًا من النفقات فإنه ال يدخل شيء منها في العقد إال يدخل 
إذا بينه البائع، وكذلك الثمن إذا كان عرضًا ولم يعلم به المشتري فإنه يلزم أن يبينه البائع كأن يقوله 
ا. أما إذا كان المشتري يعلم به له: بعتك هذه الثوب بثمنه الذي اشتريته به وهو عرض كذا، وقيمته كذ
فال يلزم بيانه. على أنه إن بينه يقع العقد صحيحًا، وإنما البيان لدفع الكذب المحرم. أما إذا كان الثمن 
 نقدًا أو مثليًا كالمكيالت ونحوها فإنه ال يلزم بيانه.
ل: أن يكون المبيع عرضًا فال قالوا: يصح البيع بالمرابحة أي بالثمن األول مع ربح بشرطين: األو  -الحنفية 
يصح بيع النقدين مرابحة، فإذا اشترى جنهين من الذهب بمائتين وعشرين قرشًا فضة، فإنه ال يصح 
أن يبيعهما بثمنهما المذكور مع ربح خمسة مثاًل، وذلك ألن الجنيهات ال تتعين بالتعيين كما تقدم 
 يعطيك جنيهًا غيره ألنه ال يملك بالشراء.غير مرة، إذ يصح أن يقول: بعتك هذا الجنيه بكذا ثم 
وللبائع أن يضم إلى أصل الثمن كل ما أنفقه على السلعة مما جرت به عادة التجار، سواء كان عينًا 
قائمة بذات المبيع كصبغ الثوب وخياطته وتطريزه وفتل الصوف والقطن "غزلهما" وحفر األنهار 
ئم به كأجرة حمله وإطعام الحيوان بال تبذير وأجرة والمساقي. أو كان خارجًا عن المبيع غير قا
السمسار. وهل يلزم أن يشترط البائع ضم ما أنفقه من ذلك إلى أصل الثمن ويبينه أو ال؟ خالف: 
والراجح أن المرجع في ذلك للعرف كما أشرنا إلى ذلك أواًل، فما جرت عادة التجار بضمه إلى الثمن 
يكون الثمن مثليًا كالجنيه والريال ونحوهما من العملة، وكذلك  يضم وإال فال. الشرط الثاني: أن
 المكيالت والموزونات والمعدودات المتقاربة. أما المعدودات المتفاوتة فإنها ليست مثلية، فإذا اشترى 
كأن يقول: إنه اشترى السلعة بثالثين مع أنه اشتراها بعشرين، وفي هذه الحالة يكون للمشتري الحق في 
ما زاده البائع عليه من الثمن وما يقابله من الربح، وال يلزمه المبيع إال بذلك، فإن لم يقبل  أن يسقط
 البائع ذلك يكون المشتري مخيرًا بين إمساك المبيع ورده.
إذا عرض على السلعة أمر يفوت ردها كنماء، أو نقص، أو نزل عليها السوق. ففي حالة الغش يلزم 
لثمن والقيمة يوم قبضها وال يقدر للسلعة ربح، وفي حالة الكذب: فإن المشتري بأقل األمرين من ا
المشتري يخير بين أن يأخذ السلعة بالثمن الحقيقي مع ربحه، وبين أن يأخذها بقيمتها يوم قبضها إال 
إذا زادت قيمتها عن ثمنها المكذوب وربحه، فإنه ال يلزم بدفع الزيادة عند ذلك. ألن البائع رضي بالثمن 
مكذوب، فارتفاع قيمة السلعة ال يكسبه حقًا خصوصيًا وأنه زاد في الثمن كذبًا. وأما المدلس: فهو الذي ال
يعلم أن بالسلعة عيبًا ويكتمه، وحكم المدلس في المرابحة كحكمه في غيرها. وقد تقدم في مباحث 





بيع المرابحة إذا حصل فيه كذب أو غش أو تدليس فإنه يكون شبيهًا بالعيب الفاسد. فإذا هلك المبيع 
قبل أن يقبضه المشتري ال يكون ملزمًا به بخالف غيرها من بيع المزايدة أو المساومة فإنه إذا كان فيها 
 يكون على المشتري بمجرد العقد.كذب أو غش ونحوهما وهلكت قبل قبضها فإن ضمانها 
قالوا: إذا باع شيئًا تولية أو مرابحة ثم ظهر أنه كاذب في الثمن، فإن للمشتري الحق في إسقاط ما  -الحنابلة 
زاده البائع كذبًا في التولية والمرابحة من أصل الثمن، وإسقاط ما يقابله من الربح في المرابحة وينقص 
 ويلزم البيع الباقي، فال خيار للمشتري في ذلك.الزائد من المواضعة أيضًا. 
وإذا قال البائع: إنني غلطت في ذكر الثمن ألنه أزيد مما ذكرت، فالقول قوله مع يمينه بأن يطلب 
المشتري تحليفه فيحلف أنه لم يعلم وقت البيع أن ثمنها أكثر مما أخبر به، وبعد حلف البائع يخير 
الزيادة التي ادعاها، فإن نكل عن اليمين فليس له إال ما وقع عليه  المشتري بين رد المبيع وبين دفع
العقد. ورجح بعضهم أنه ال يقبض قول البائع بالزيادة غال ببينة ما لم يكن معروفًا بالصدق على 
 األظهر.
قرار أنه قالوا: إذا ظهر كذب البائع في المرابحة بأن أخبر أنه اشتراه بمائة فظهر بالبرهان أو باإل -الشافعية 
اشتراه بأقل، فإن للمشتري الحق في إسقاط الزائد من أصل الثمن وما يقابله من الربح. وإذا زعم البائع 
أنه ذكر أقل من الثمن الذي اشترى به غلطًا فإنه ال يكون له حق في الزيادة التي ادعاها المشتري، فإذا 
الدفتر فوجدت ثمنه أكثر مما ذكرت أو نحو بين للبائع وجهًا للغلط يحتمل وقوعه كأن قال: رجعت إلى 
ذلك سمعت ببينته إن كانت له بينة، فإذا صدقته البينة يكون له "البائع: الخيار وال تثبت له الزيادة. أما 
إذا لم يبن وجهًا محتماًل لغلطه فإن بينته ال تسمع مطلقًا، وقيل: ال تسمع بينته على أي حال، سواء بين 























تعريفهاهي يف اللغة عبارة عن أن يدفع شخص مااًل آلخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما شرطا واحلسارة على صاحب 
 املال.
السفر غالبًا. قال تعاىل: }وإذا ضربتم يف األرض{ أي سافرمت، وتسمى قراضًا وهي مشتقة من الضرب مبعىن السفر ألن االجتار يستلزم 
ومقارضة مشتقة من القرض وهو القطع مسيت بذلك ألن املالك قطع قطعة من ماله ليعمل فيه جبزء من الربح والعامل قطع لرب املال 
 جزءاً من الربح احلاصل بسعيه؛ فاملفاعلة على ابهبا.
عقد بني اثنني يتضمن أن يدفع احدمها لآلخر مااًل ميلكه ليتجر فيه جبزء شائع معلوم من الربح كالنصف أو الثلث أو وأما عند الفقهاء: 
 .حنومها خمصوصة
 وظاهر أن هذا املعىن يطابق املعىن اللغوي إال أنه مقيد ابلشروط اليت
 جتعل العقد صحيحاً أو فاسداً يف نظر الشرع.
واملزارعة ظاهرة ألنك قد عرفت أهنما عقدان بني اثنني من جانب أحدمها األرض أو الشجر، ومن جانب ومناسبة املضاربة للمساقاة 
اآلخر العمل، ولكل منهما نصيب يف اخلارج من الثمر، وكذلك املضاربة فإهنا عقد يتضمن أن يكون املال منة جانب والعمل من جانب 
وللعامل  -بكسر الراء  -ربة قراضًا عند الفقهاء أيضًا ويقال لرب املال مقارض آخر ولكل من اجلانبني نصيب يف الربح، وتسمى املضا
 وليس للمالك اسم مشتق منها. -بكسر الراء  -أما املضاربة فيقال للعامل فيها مضارب  -بفتحها  -مقارض 
 دليل املضاربة وحكمة تشريعها
ع من املعاملة ومل خيالف فيه أحد وقد كان معروفًا يف اجلاهلية فأقره دليل املضاربة اإلمجاع فقد أمجع املسلمون على جواز ذلك النو -
اإلسالم ملا فيه من املصلحة وذلك شأنه يف كل تشريعة فهو دائمًا يبحث عن املصلحة ليقرها وحيث على حتصيلها وحيذر من املفسدة 
 والدنو منها.
 هم مجيعاً ابخلري والسعادة.حىت يعيش اجملتمع عيشه راضية يستعني بعض أفراده فيما يعود علي
فاملضاربة عقد قد يكون فيه مصلحة ضرورية للناس وعند ذلك يكون داخاًل يف القاعدة العامة وهي احلث على عمل فيه املصلحة ويكون 
سنة وال حاجة إىل  له حكم الفائدة املرتتبة عليه فكلنا عظمت فائدة املضاربة كلما كان طلبها مؤكداً يف نظر الشرع وهلذا قال بعضهم اهنا
 أتويل
 قوله هذا أبهنا ثبت ابلسنة ال أن حكمها السنية ألهنا نوع من املعاملة
 االختيارية فهي جائزة ألنه ميكن محل قول هذا القائل على أهنا سنة حقيقة من حيث أهنا قد يرتتب عليها استثمار املال ومنعه الفقري بل
ان فيها تقليل العاطلني وتنشيط حركة التجارة ورواحها بني األمة فإذا كان مع شخص مال قد يتأكد إذا كانت احلاجة ماسة كما إذا ك
وملنه عاجز عن تنميته واستثماره وإىل جانبيه شخص ال مال وهو قادر على استثمار املال أفال يكون من السنة يف هذه احلالة أن ينتفع 
 مل وينتفع غريمها ممن يتداول بينهما النقود وسلع التجارة من بقية أفراد األمة؟املالك ابستثمار ماله وينتفع الفقري العاطل ابجلد والع
ال شك يف أن ذلك من األمور اليت حتث الشريعة اإلسالمية عليها وترغب فيها ولكن بشرط أن تتأكد األمانة وحسن التصرف والصدق 






Bagian  Keempat 
 
 





 لبنان -الناشر: دار الكتاب العريب، بريوت 
 م 0311 -هـ  0631الطبعة: الثالثة، 
 فقه السنة: الكتاب[ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
 
 الوديعة:
 تعريفها: الوديعة مأخوذة من ودع الشئ مبعىن تركه.
 ظه له ابلوديعة، النه يرتكه عند املودع.ومسي الشئ الذي يدعه االنسان عند غريه ليحف
حيفظها يف حرز  حكمها: وااليداع واالستيداع جائزان، ويستحب قبوهلا ملن يعلم عن نفسه القدرة على حفظها، وجيب على املودع أن
 مثلها.
ا فليؤد الذي اومتن أمانته وليتق والوديعة أمانة عند املودع جيب ردها عندما يطلبها صاحبها، يقول هللا سبحانه: " فإن أمن بعضكم بعض
 ( .0هللا ربه " )
__________ 
382( سورة البقرة اآلية رقم 1)  
 
وقد تقدم حديث " أد االمانة إىل من ائتمنك ... اخل " ضماهنا: وال يضمن املودع إال ابلتقصري أو اجلناية منه على الوديعة، للحديث 
 دم.املتقدم الذي رواه الدارقطين يف الباب املتق
 " وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب، صلى هللا عليه وسلم، قال: " من أودع وديعة فالضمان عليه
 رواه ابن ماجه.
 ويف حديث رواه البيهقي: " ال ضمان على مؤمتن ".
 وقضى أبو بكر رضي هللا عنه يف وديعة كانت يف جراب فضاعت من خرق اجلراب أن ال ضمان فيها.
ودع عروة بن الزبري أاب بكر بن عبد الرمحن ابن احلارث بن هشام ما ال من مال بين مصعب، قال: فأصيب املال عند أيب بكر، أو وقد است
 بعضه، فأرسل إليه عروة: أن ال ضمان عليك، إمنا أنت مؤمتن.
إنه ابع ماال له فقضاه.قبول قول فقال أبو بكر: قد علمت أن ال ضمان علي. ولكن مل تكن لتحدث قريشا أن أمانيت قد خربت. مث 
 املودع مع ميينه: وإذا ادعى املودع تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل
  قوله مع ميينه.
 ها مث ذكر أهنا ضاعت أن القول قوله. قال ابن املنذر: أمجع كل من حنفظ عنه: أن املودع إذا أحرز
 إدعاء سرقة الوديعة:
 " من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله فسرقت دون ماله كان ضامنا هلا ".ويف خمتصر الفتاوى البن تيمية: 
 وقد ضمن عمر، رضي هللا عنه، أنس بن مالك، رضيا هلل عنه، وديعة ادعى أهنا ذهبت دون ماله.
 من مات وعنده وديعة لغريه:
 من مات وثبت أن عنده وديعة لغريه ومل توجد فهي دين عليه تقضى من تركته.
 كتابة خبطه وفيها إقرار بوديعة ما فإنه يؤخذ هبا ويعتمد عليها، فإن الكتابة تعترب كاالقرار سواء بسواء مىت عرف خطه.وإذا وجدت  
 
اتفق علماء املذاهب على أن الوديعة قربة مندوب إليها، وأن يف حفظها ثواابً، وأهنا أمانة حمضة، ال مضمونة، وأن الضمان ال جيب على 
«  ال ضمان على مؤمتن»وقوله «  ليس على املستودع غري املغل ضمان»أو التقصري، لقوله عليه الصالة والسالم: الوديع إال ابلتعدي 





 [.4/ 85ت إىل أهلها{ ]النساء:ويرتتب عليه أنه جيب ردها عند طلب املالك مع اإلمكان، لقوله تعاىل: }إن هللا أيمركم أن تؤدوا األماان
ولكل واحد من العاقدين فسخ اإليداع مىت شاء دون إذن العاقد اآلخر؛ ألن عقد اإليداع جائز غري الزم، فللمودع اسرتداد الوديعة مىت 
 شاء، وللوديع ردها على املودع أيضاً مىت شاء.
ل بعدئذ: ضاعت، فيضمن، خلروجه عن حد األمانة، وإذا قال: ما تستحق فإذا طالب املالك الوديع هبا، فقال: )ما أودعتين شيئاً( مث قا
عندي شيئاً، مث قال: ضاعت، كان القول قوله بيمينه. ويرتتب عليه أنه جيب أداء الوديعة إىل املالك نفسه؛ ألن هللا تعاىل أمر أبداء 
إىل من هو يف عيال املالك يضمن؛ ألنه مل يرض بيد عياله األماانت إىل أهلها، فلو ردها إىل منزل املالك، من غري حضرته، أو دفعها 
 حيث أودع عند غريهم. خبالف العارية واإلجارة: لو رد املستعار أو العني املؤجرة إىل بيت املالك أو إىل من يف عياله: ال يضمن، لعادة
 ر وحنوه، يضمن، لعدم جراين العادة به.الناس اجلارية يف رد املستعار وحنوه، حىت لو كانت العارية شيئاً نفيساً كعقد جوه
 تعارض االدعاءات والبينات:
 إذا اختلف املودع مع الوديع، فقال الوديع: هلكت الوديعة عندي أو )رددهتا
 إليك( وأنكر املودع، وقال: )ال، بل أتلفتها( فالقول قول الوديع، ألنه أمني يف احلفظ، ولكن مع اليمني، كما تقدم.
البينة على اإلتالف: يضمن الوديع، وكذا إذا استحلف الوديع على اإلتالف، فنكل. فلو أقام املودع البينة على أن الوديع  فإن أقام املودع
و التعدي. أتلفها، وأقام الوديع البينة على أهنا هلكت بنفسها، فبينة املودع أوىل؛ ألهنا أكثر إثبااتً؛ ألن فيها إثبات اهلالك وزايدة عليه وه
 م الوديع البينة على إقرار املودع أهنا هلكت، تقبل بينته، ويكون هذا اإلثبات تكذيباً لبينة املودعفإذا أقا
 يتغري حال الوديعة من األمانة إىل الضمان حباالت، هي:
فلو رأى ألنه ابلعقد التزم حفظ الوديعة على وجه لو ترك حفظها حىت هلكت، يضمن بدهلا بطريق الكفالة، ترك الوديع احلفظ:  - 1
 إنساانً يسرق الوديعة، وهو قادر على منعه ضمن، لرتك احلفظ امللتزم ابلعقد.
 إيداع الوديع عند من ليس يف عياله، وال هو ممن حيفظ ماله بيده عادة: - 2
، دون حفظ غريه إال إذا أخرج الوديع الوديعة من يده، وأودعها عند غريه بغري عذر، يصري ضامناً؛ ألن املودع ارتضى حبفظ الوديع األول
ىل غريه؛ ألن الدفع إليه يف هذه احلالة  إذا كان هناك عذر فال يضمن، كأن وقع يف داره حريق، أو كان يف سفينة فخاف الغرق، فدفعها
 قهيَّة وحتقيق األحاديث النَّبويَّة وخترجيها(الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه )الشَّامل لألدّلة الشَّرعيَّة واآلراء املذهبيَّة وأهّم النَّظرايَّت الفالكتاب:  (تعي





















 (.0عقد بني املتشاركني يف رأس املال والربح )ويعرفها الفقهاء أبهنا 
 مشروعيتها: وهي مشروعة ابلكتاب والسنة واالمجاع.
 (.4ففي الكتاب يقول هللا سبحانه: " فهم شركاء يف الثلث " )
 وقوله سبحانه: " وإن كثريا من اخللطاء ليبغي بعضهم على بعض إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات
__________ 
 ريف عند االحناف.( التع1)
 .13( سورة النساء االية رقم 3)
 
 (، واخللطاء هم الشركاء.0وقليل ما هم " )
فإن خان أحدمها  ويف السنة يقول الرسول، صلوات هللا وسالمه عليه: إن هللا تعاىل يقول: " أان اثلث الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه.
 عن أيب هريرة.(. رواه أبو داود 4صاحبه خرجت من بينهما " )
 وقال زيد: كنت أان والرباء شريكني. رواه البخاري.
 وأمجع العلماء على هذا.
 ذكر ذلك ابن املنذر.
 أقسامها:
 والشركة قسمان:
 القسم االول: شركة أمالك.
 والقسم الثاين: شركة عقود.
 شركة األمالك: وهي أن يتملك أكثر من شخص عينا من غري عقد.
 ارية أو جربية: فاالختيارية، مثل أن يوهب هبة أو يوصى هلماوهي إما أن تكون اختي
 بشئ فيقبال فيكون املوهوب واملوصى به ملكا هلما على
__________ 
 .32( سورة " ص "، االية رقم 1)
 .ال( أي أن هللا يبارك للشريكني يف املال وحيفظه هلما ما مل تكن خيانة بينهما. فإذا خان أحدمها نزع الربكة من امل3)
 سبيل املشاركة.
 وكذلك إذا اشرتاي شيئا حلساهبما فيكون املشرتى شركة بينهما شركة ملك.
 واجلربية: هي اليت تثبت الكثر من شخص جربا دون أن يكون فعل يف إحداث امللكية كما يف املرياث.
 فإن الشركة تثبت للورثة دون اختيار منهم، وتكون شركة بينهم شركة ملك.
ة: وحكم هذه الشركة أنه ال جيوز الي شريك أن يتصرف يف نصيب صاحبه بغري إذنه، النه ال والية الحدمها يف نصيب حكم هذه الشرك
 االخر، فكأنه أجنيب.
 شركة العقود:
 هي أن يعقد اثنان فأكثر عقدا على االشرتاك يف املال وما نتج عنه من ربح.
 أنواعها: وأنواعها كما يلي:





 ركة املفاوضة.ش - 4
 شركة االبدان. - 6
 شركة الوجوه. - 1
 ركنها:
 وركنها االجياب والقبول، فيقول أحد الطرفني: شاركتك يف كذا وكذا، ويقول الثاين: قبلت.
 حكمها: أجاز االحناف كل نوع من أنواع الشركات السابقة مىت توفر فيها الشروط اليت ذكروها.
 عدا شركة الوجوه. واملالكية أجازوا كل الشركات، ما
 والشافعية أبطلوها كلها ما عدا شركة العنان.
 واحلنابلة أجازوها كلها ما عدا شركة املفاوضة.
( وهي أن يشرتك اثنان يف مال هلما على أن يتجرا فيه والربح بينهما، وال يشرتط فيها املساواة يف املال وال يف التصرف 0شركة العنان : )
يكون مال أحدمها أكثر من االخر. وجيوز أن يكون أحدمها مسئوال دون شريكه. وجيوز أن يتساواي يف الربح. كما  وال يف الربح. فيجوز أن
 جيوز أن خيتلفا حسب االتفاق بينهما. فإذا كان مثة خسارة فتكون بنسبة رأس املال.
 التية:( هي التعاقد بني اثنني أو أكثر على االشرتاك يف عمل ابلشروط ا4شركة املفاوضة: )
__________ 
 ( العنان بكسر العني وتفتح قال الفراء: اشتقاقها من عن الشئ إذا عرض، فالشريكان كل واحد منها تعن شركة االخر.1)
 وقيل هي مشتقة عناين الفرسني يف التساوي.
وقيل: هي من التفويض الن كل واحد  والتصرف، ( املفاوضة: أي املساواة ومسيت هبذه التسمية العتبار املساواة يف رأس املال والربح2)
 يفوض شريكه يف التصرف
 (.0التساوي يف املال، فلو كان أحد الشركاء أكثر ماال فإن الشركة ال تصح ) - 0
 التساوي يف التصرف، فال تصح الشركة بني الصيب والبالغ. - 4
 التساوي يف الدين، فال تنعقد بني مسلم وكافر. - 6
الشركاء كفيال عن االخر فيما جيب عليه من شراء وبيع كما أنه وكيل عنه، فال يصح أن يكون تصرف أحد  أن يكون كل واحد من - 1
 الشركاء أكثر من تصرف االخر.
فإذا حتققت املساواة يف هذه النواحي كلها انعقدت الشركة وصار كل شريك وكيال عن صاحبه وكفيال عنه يطالب بعقده صاحبه، ويسأل 
 عن مجيع تصرفاته.
 يرد وقد أجازها احلنفية واملالكية ومل جيزها الشافعي، وقال: " إذا مل تكن شركة املفاوضة ابطلة فال ابطل أعرفه يف الدنيا " الهنا عقد مل
 الشرع مبثله.
 وحتقق املساواة يف هذه الشركة أمر عسري ملا فيها من غرر وجهالة. وما ورد من
__________ 
واالخر يملك دون ذلك فإن الشركة ال تصح ولو لم يكن ذلك مستعمال في  111ك ( فلو كان أحد الشركاء يمل1)
 التجارة.
 
 احلديث: " فاوضوا فإنه أعظم للربكة " وقوله: " إذا تفاوضتم فأحسنوا املفاوضة " فإنه مل يصح شئ من ذلك.
 يبته، وتكون يده كيده.وصفتها عند االمام مالك: هي أن يفوض كل واحد منهما إىل االخر التصرف مع حضوره وغ





 وال يشرتط املفاوضة أن يتساوي املال وال أن ال يبقي أحدمها ماال إال ويدخله يف الشركة.
 شركة الوجوه:
ى أن تكون الشركة بينهما يف هي أن يشرتي اثنان فاكثر من الناس دون أن يكون هلم رأس مال اعتمادا على جاههم وثقة التجار هبم، عل
 الربح، فهي شركة على الذمم من غري صنعة وال مال.
 وهي جائزة.
 عند احلنفية واحلنابلة الهنا عمل من االعمال فيجوز أن تنعقد عليه الشركة ويصح تفاوت ملكيتهما يف الشئ املشرتى.
 وأما الربح فيكون بينهما على قدر نصيب كل منهما يف امللك.
 الشافعية واملالكية، الن الشركة إمنا تتعلق ابملال أو العمل، ومها هنا غري موجودين.وأبطلها 
 شركة األبدان:
 هي أن يتفق اثنان على أن يتقبال عمال من االعمال على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب االتفاق.
املفاوضة املصطلح عليها، الن للمالك أن يتصرف يف ملكه  حادثة متجددة، وال مانع للرجلني أن خيلطا ماليهما ويتجرا كما هو معىن 
، كيف يشاء ما مل يستلزم ذلك التصرف حمرما مما ورد الشرع بتحرميه، وإمنا الشأن يف اشرتاط استواء املالني وكوهنما نقدا واشرتاط العقد
 .فهذا مل يرد ما يدل على اعتباره بل جمرد الرتاضي جبمع املالني واالجتار هبما كاف
وكذلك ال مانع من أن يشرتك الرجالن يف شراء شئ حبيث يكون لكل واحد منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الثمن، كما هو معىن 
شركة العنان اصطالحا، وقد كانت هذه الشركة اثبتة يف أايم النبوة ودخل فيها مجاعة من الصحابة فكانوا يشرتكون يف شراء شئ من 
 هم نصيبا من قيمته يتوىل الشراء أحدمها أو كالمها.االشياء ويدفع كل واحد من
 وأما اشرتاط العقد واخللط فلم يرد ما يدل على اعتباره.
 وكذلك ال أبس أن يوكل أحد الرجلني االخر أن يستدين له ماال ويتجر فيه ويشرتكا يف الربح كما هو معىن شركة الوجوه اصطالحا.
 ولكن ال وجه ملا ذكروه من الشروط.
 ك ال أبس أبن يوكل أحد الرجلني االخر يف أن يعمل عنه عمال استؤجر عليه كما هو معىن شركة االبدان اصطالحا.وكذل
 وال معىن ال شرتاط
 شروط يف ذلك.
واحلاصل أن مجيع هذه االنواع يكفي يف الدخول فيها جمرد الرتاضي، الن ما كان منها من التصرف يف امللك فمناطه الرتاضي وال يتحتم 
 عتبار غريه.ا
وما كان منها من ابب الوكالة أو االجارة فيكفي فيه ما يكفي فيهما، فما هذه االنواع اليت نوعوها والشروط اليت اشرتطوها؟ وأي دليل 
 عقلي أو نقلي أجلأهم إىل ذلك؟
جوه، أنه جيوز للرجل أن يشرتك هو فإن االمر أيسر من هذا التهويل والتطويل، الن حاصل ما يستفاد من شركة: املفاوضة، والعنان، والو 
وآخر يف شراء شئ وبيعه، ويكون الربح بينهما على مقدار نصيب كل واحد منهما من الثمن، وهذا شئ واحد واضح املعىن يفهمه العامي 
و خيتلف، وأعم فضال عن العامل، ويفيت جبوازه املقصر فضال عن الكامل، وهو أعم من أن يستوي ما يدفعه كل واحد منهما من الثمن أ
من أن يكون املدفوع نقدا أو عرضا، وأعم من أن يكون ما اجترا به مجيع مال كل واحد منهما أو بعضه، وأعم من أن يكون املتويل للبيع 
 والشراء أحدمها أو كل واحد منهما.
ة يف االصطالحات، لكن ما معىن امسا خيصه، فال مشاح -اليت هي يف االصل شئ واحد  -وهب أهنم جعلوا لكل قسم من هذا االقسام 
 اعتبارهم لتلك العبارات،
وتكلفهم لتلك الشروط، وتطويل املسافة على طالب العلم وإتعابه بتدوين ما ال طائل حتته؟ وأنت لو سألت حرااث أو بقاال عن: جواز 





 ان أو الوجوه أو االبدان؟ حلار يف فهم معاين هذه االلفاظ.ولو قلت له: هل جيوز العن
 بل قد شاهدان كثريا من املتبحرين يف علم الفروع يلتبس عليه الكثري من تفاصيل هذه االنواع ويتلعثم إن أراد متييز بعضها من بعض.
 دى به إىل ذلك.اللهم إال أن يكون قريب عهد حبفظ خمتصر من خمتصرات الفقه، فرمبا يسهل عليه ما يهت
 وليس اجملتهد من وسع دائرة االراء العاطلة عن الدليل، وقبل كل ما يقف عليه من قال وقيل، فإن ذلك هو دأب أسراء التقليد، بل اجملتهد
عظم يف من قرر الصواب، وأبطل الباطل، وفحص يف كل مسألة عن وجوه الدالئل، ومل حيل بينه وبني الصدع ابحلق خمالفة من خيالفه ممن ي
 صدور املقصرين، فاحلق ال يعرف ابلرجال.
وهلذا املقصد سلكنا يف هذه االحباث مسالك ال يعرف قدرها إال من صفى فهمه عن التعصبات، وأخلص ذهنه عن االعتقادات 
 املألوفات. وهللا املستعان ". ا ه.
 شركة احليوان:
مملوكة لشخص ويقوم االخر على تربيتها على أن يكون الربح بينهما حسب ويرى ابن القيم جواز املشاركة يف احليوان أبن تكون العني 
 االتفاق.
قال يف إعالم املوقعني: جتوز املغارسة عندان على شجر اجلوز وغريه، أبن يدفع إليه أرضه ويقول: اغرسها من االشجار كذا وكذا، والغرس 
ربح بينهما نصفان، وكما يدفع إليه أرضه يزرعها والزرع بينهما، وكما يدفع إليه بيننا نصفان، وهذا كما جيوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه وال
 شجره يقوم عليه والثمر بينهما، وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله
بينهما، وكما يقوم عليها والدر والنسل بينهما، وكما يدفع إليه زيتونه يعصره والزيت بينهما، وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها واالجرة 
يدفع إليه فرسه يغزو عليها وسهمها بينهما، وكما يدفع إليه قناة يستنبط ماءها واملاء بينهما، ونظائر ذلك، فكل ذلك شركة صحيحة قد 
 دل على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصاحل الناس، وليس فيها ما يوجب حترميها من كتاب وال سنة وال إمجاع وال قياس، وال
 مصلحة وال معىن صحيح يوجب فسادها، والذين منعوا ذلك عذرهم أهنم ظنوا ذلك كله من ابب
 االجارة، فالعوض جمهول فيفسد.
وز مث منهم من أجاز املساقاة واملزارعة للنص الوارد فيها واملضاربة لالمجاع دون ما عدا ذلك، ومنه من خص اجلواز ابملضاربة، ومنهم من ج
اة واملزارعة، ومنه من منع اجلواز فيما إذا كان بعض االصل يرجع إىل العامل كقفيز الطحان وجوزه فيما إذا رجعت إليه بعض أنواع املساق
الثمرة مع بقاء االصل كالدر والنسل، والصواب جواز ذلك كله، وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها، فإنه من ابب املشاركة اليت يكون 
هذا مباله وهذا بعمله، وما رزق هللا فهو بينهما، وهذا عند طائفة من أصحابنا أوىل ابجلواز من االجارة، حىت العامل فيها شريك املالك: 
 قال شيخ االسالم: هذه املشاركات أحل من االجارة.
يكمل الزرع وقد ال  قال: الن املستاجر يدفع ماله وقد حيصل له مقصوده وقد ال حيصل، فيفوز املؤجر ابملال واملستأجر على اخلطر، إذا قد
يكمل، خبالف املشاركة، فإن الشريكني يف الفوز وعدمه على السواء، إن رزق هللا الفائدة كانت بينهما، وإن منعها استواي يف احلرمان، 
 وهذا غاية العدل، فال اتيت الشريعة حبل االجارة وحترمي هذه املشاركات.
لى ما كانت عليه قبل االسالم، فضارب أصحابه يف حياته وبعد موته، وأمجعت عليها وقد أقر النيب، صلى هللا عليه وسلم، املضاربة ع
وال  االمة، ودفع خيرب إىل اليهود يقومون عليها ويعمروهنا من أمواهلم بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع، وهذا كانه رأي عني، مث مل ينسخه
بل كانوا يفعلون ذلك أبراضيهم وأمواهلم، يدفعوهنا إىل من يقوم عليها جبزء مما خيرج  ينه عنه وال امتنع منه خلفاؤه الراشدون وأصحابه بعده،
م منها، وهم مشغولون ابجلهاد وغريه، ومل ينقل عن رجل واحد منهم املنع، إال فيما منع منه النيب، صلى هللا عليه وسلم، مث قال: فال حرا
ئا من ذلك، وكثري من الفقهاء مينعون ذلك، فإذا بلي الرجل مبن حيتج يف التحرمي أبنه إال ما حرمه هللا ورسوله، وهللا ورسوله مل حيرم شي
هكذا يف الكتاب وهكذا قالوا، وال يدله من فعل ذلك، إذ ال تقوم مصلحة االمة إال به، فله أن حيتال على ذلك بكل حيلة تؤدي إليه، 




























































( 0صلى هللا عليه وسلم، قال: " ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا )روى البخاري ومسلم عن أنس، رضي هللا عنه، أن النيب،  - 0
 فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة ".
 وأخرج الرتمذي عن عائشة قالت: قال رسول - 4
 هللا، صلى هللا عليه وسلم،: " التمسوا الرزق من خبااي االرض ".
__________ 
 ق له مثل القمح والشعري. نخل والعنب، والزرع: ماالسا( الغرس: ماله ساق كال1)
 تعريفها: معىن املزارعة يف اللغة: املعاملة على االرض ببعض ماخيرج منها.
ومعناها هنا: إعطاء االرض ملن يزرعها على أن يكون له نصيب مما خيرج منها كالنصف أو الثلث أو االكثر من ذلك أو االدىن حسب ما 
 يتفقان عليه.
 روعيتها: الزراعة نوع من التعاون بني العامل وصاحب االرض، فرمبا يكون العامل ماهرا يف الزراعة وهو ال ميلك أرضا.مش
 ورمباكان مالك االرض عاجزا عن الزراعة.
 فشرعها االسالم رفقا ابلطرفني.
 املزارعة عمل هبا رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، وعمل هبا أصحابه من بعده.
 بخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، عامل أهل خيرب بشطر ماخيرج منها من زرع أو مثر.روى ال
 ( إال يزرعون على الثلث0وقال حممد الباقر بن علي بن احلسني رضي هللا عنهم: ما ابملدينة أهل بيت هجرة )
__________ 
 ( يقصد المهاجرين.1)
هللا عنه، وسعد بن مالك وعبد هللا بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أيب بكر وآل عمر وآل  والربع، وزارع علي، رضي
 علي وابن سريين.
 رواه البخاري.
قال يف املغين: " هذا أمر مشهور، عمل به رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، حىت مات، مث خلفاؤه الراشدون حىت ماتوا، مث أهلوهم من 
 م. ومل يبق من املدينة من أهل بيت إال عمل به، وعمل به أزواج النيب، صلى هللا عليه وسلم، من بعده.بعده
ومثل هذا مما ال جيوز أن ينسخ، الن النسخ إمنا يكون يف حياة رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، فأما شئ عمل به إىل أن مات، مث عمل 
ن هللا عليهم عليه، وعملوا به ومل خيالف فيه منهم أحد، فكيف جيوز نسخه؟ فإن كان نسخه به خلفاؤه من بعده، وأمجعت الصحابة رضوا
يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكيف عمل به بعد نسخه، وكيف خفي نسخه فلم يبلغ خلفاءه مع اشتهار قصة خيرب وعملهم 
 فيها، فأين كان راوي النسخ حىت مل يذكروه ومل خيربهم به؟
ما ورد من النهي عنها: وأما ما ذكره رافع بن خديج أن الرسول صلى هللا عليه وسلم هنى عنها، فقدرده زيد بن اثبت رضي هللا عنه، رد 
 وأخرب أن النهي كان لفض النزاع، فقال: يغفر هللا لرافع بن خديج، أان وهللا أعلم ابحلديث منه.
نصار قد اقتتال، فقال: إن كان هذا شأنكم فال تكروا املزارع، فسمع رافع قوله: فال تكروا إمنا جاء للنيب صلى هللا عليه وسلم رجالن من اال
 املزارع. رواه أبو داود والنسائي.
كما رده ابن عباس رضيا هلل عنه، وبني أن النهي إمنا كان من أجل إرشادهم إىل ما هو خري هلم، فقال: إن رسول هللا، صلى هللا عليه 
زارعة، ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض، بقوله: " من كانت له أرض فليزرعها أو مينحها أخاه، فإن أىب فليمسك وسلم، مل حيرم امل
 أرضه ".
 وعن عمرو بن دينار، رضي هللا عنه، قال: مسعت ابن عمر يقول:





 م، هنى عنها.إن رسول هللا، صلى هللا عليه وسل
فذكرته لطاووس فقال: قال يل أعلمهم " يقصد ابن عباس ": إن رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، مل ينه عنها، ولكن قال: " الن مينح 





































 ه: القرض هو املال الذي يعطيه املقرض للمقرتضمعنا
 لريد مثله إليه عند قدرته عليه، وهو يف أصل اللغة: القطع.





  ري أمورهم، وتفريج كرهبم.مشروعيته: وهو قربة يتقرب هبا إىل هللا سبحانه، ملا فيه من الرفق ابلناس، والرمحة هبم، وتيس
 الم ندب إليه وحبب فيه ابلنسبة للمقرتض فإنه أابحه للمقرتض، ومل جيعله من ابب املسألة املكروهة النه أيخذ املال لينتفع به يف قضاء
 حوائجه مث يرد مثله.
 روى أبو هريرة أن النيب، صلى هللا عليه وسلم، - 0
 نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر هللا عليه يف الدنيا واآلخرة." من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا 
 وهللا يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه ".
 رواه مسلم وأبو داود والرتمذي.
  كان كصدقة مرة ".وعن ابن مسعود: أن النيب، صلى هللا عليه وسلم، قال: " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتني إال - 4
 رواه ابن ماجه وابن حبان.
 وعن أنس قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " رأيت ليلة أسري يب على ابب اجلنة مكتواب: - 6
 الصدقة بعشر أمثاهلا، والقرض بثمانية عشر.
 فقلت: اي جربيل.
 ما ابل القرض أفضل من الصدقة؟ قال: الن السائل يسأل وعنده.
 ال يستقرض إالمن حاجة ".واملستقرض 
 عقد القرض: وعقد القرض عقد متليك فال يتم إال ممن جيوز له التصرف، وال يتحقق إال ابالجياب والقبول
 كعقد البيع واهلبة.
 وينعقد بلفظ القرض و السلف، وبكل لفظ يؤدي إىل معناه.
 وعند املالكية أن امللك يثبت ابلعقد ولو مل يقبض املال.
 ض أن يرد مثله أو عينه، سواء أكان مثليا أم غري مثلي، ما مل يتغري بزايدة أو نقص.وجيوز للمقرت 
 فإن تغري وجب رد املثل.
 اشرتاط االجل فيه: ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ال جيوز اشرتاط االجل يف القرض، النه تربع حمض.
 وللمقرض أن يطالب ببذله يف احلال.
 يتأجل وكان حاال. فإذا أجل القرض إىل أجل معلوم مل
 وقال مالك: جيوز اشرتاط االجل، ويلزم الشرط.
 فإذا أجل القرض إىل أجل معلوم أتجل، ومل يكن له حق املطالبة قبل حلول االجل، لقول هللا تعاىل:
 (.0" إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى " )
 ه وسلم قال: " املسلمون عند شروطهم ".وملا رواه عمر وبن عوف املزين عن أبيه عن جده أن النيب صلى هللا علي
__________ 
 .383( سورة البقرة آية 1)
 رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والدارقطين.
 (.0ما يصح فيه القرض: جيوز قرض الثياب واحليوان، فقد ثبت أن الرسول صلى هللا عليه وسلم استلف بكرا )
 ن من عروض التجارة.كما جيوز قرض ما كان مكيال أو موزوان، أو ما كا
 كما جيوز قرض اخلبز واخلمري، حلديث عائشة: " قلت ايرسول هللا، إن اجلريان يستقرضون اخلبز واخلمري، ويردون زايدة ونقصاان، فقال: ال
 أبس.





إمنا هذا من مكارم االخالق، فخذ الكبري وأعط الصغري، وخذ الصغري وعن معاذ أنه سئل عن اقرتاض اخلبز واخلمري فقال: " سبحان هللا، 
 وأعط الكبري، خريكم أحسنكم قضاء.
 مسعت رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، يقول ذلك ".
 كل قرض جرنفعا فهو راب:
 لة منإن عقد القرض يقصد به الرفق ابلناس ومعاونتهم على شئون العيش وتيسري وسائل احلياة، وليس هو وسي
 وسائل الكسب، وال أسلواب من أساليب االستغالل.
 (.0وهلذا ال جيوز أن يرد املقرتض إىل املقرض إال ما اقرتضه منه أو مثله، تبعا للقاعدة الفقهية القائلة: كل قرض جر نفعا فهو راب )
 واحلرمة مقيدة هنا مبا إذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارفا عليه.
ا والمتعارفا عليه، فللمقرتض أن يقضي خريا من القرض يف الصفة أو يزيد عليه يف املقدار، أو يبيع منه داره إن كان قد فإن مل يكن مشروط
 شرط أن يبيعها منه، وللمقرض حق االخذ دون كراهة، ملا رواه أمحد ومسلم وأصحاب السنن.
فجاءته إبل الصدقة، فأمرين أن أقضي الرجل بكرا، فقلت: مل  عن أيب رافع قال: استلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من رجل بكرا،
 (،4أجد يف االبل إال مجال خيارا رابعيا )
__________ 
 ( هذه القاعدة صحيحة شرعا، وإن كان مل يثبت فيها حديث: واحلديث الذي جاء فيها عن علي إسناه ساقط.1)
 ي، وآخر موقوف عن عبد هللا بن سالمقال احلافظ: وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهق
 عند البخاري.
 ( اخلبار: املختار.3)
 والرابعي: الذي استكمل ست سنني، ودخل يف السابعة.
 فقال النيب، صلى هللا عليه وسلم،: " أعطه إايه، فإن خريكم أحسنكم قضاء ".
 وقال جابر بن عبد هللا: " كان يل على رسول هللا حق فقضاين وزادين ".













، النه بيع غائب تدعو  ( وهو بيع شئ موصوف يف الذمة بثمن معجل، والفقهاء تسميه: بيع احملاويج0تعريفه: السلم ويسمى السلف )
 إليه ضرورة كل واحد من املتبايعني،
احب السلعة حمتاج إىل مثنها قبل حصوهلا عنده لينفقها على نفسه وعلى زرعه فإن صاحب رأس املال حمتاج إىل أن يشرتي السلعة، وص






 ( مأخوذ من التسليف وهو التقدمي الن الثمن هنا مقدم على املبيع.1)
 ويسمي املشرتي: املسلم، أو رب السلم.
 ويسمى البائع: املسلم إليه.
 فيه، والثمن: رأس مال السلم.والبيع: املسلم 
 مشروعيته: وقد ثبتت مشروعيته ابلكتاب والسنة واالمجاع.
 قال ابن عباس، رضي هللا عنهما،: " أشهد أن السلف املضمون إىل أجل قد أحله هللا يف كتابه وأذن فيه ". - 0
 ( ".0تبوه )م بدين إىل أجل مسمى فاكتداينتمث قرأ قوله تعاىل: " اي أيها الذين آمنوا إذا 
وروى البخاري ومسلم: أن النيب، صلى هللا عليه وسلم، قدم املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتني فقال: " من أسلف  - 4
 ل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم ".كفليسلف يف  
 وقال ابن املنذر: أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز.
__________ 
 383( سورة البقرة آية رقم 1)
 ته لقواعد الشريعة:
ومشروعية السلم مطابقة ملقتضى الشريعة ومتفقة مع قواعدها وليست فيها خمالفة للقياس، النه كما جيوز أتجيل الثمن يف البيع جيوز 
 إىل أجل مسمى فاكتبوه " نتم بدينأتجيل املبيع يف السلم، من غري تفرقة بينهما وهللا سبحانه وتعاىل يقول: " إذا تداي
املبيع موصوفا ومعلوما ومضموان يف الذمة، وكان املشرتي على ثقة من طابقوالدين هو املؤجل من االموال املضمونة يف الذمة، ومىت كان 
بن عباس، رضي هللا توفية البائع املبيع عند حلول االجل، كان املبيع دينا من الديون اليت جيوز أتجيلها واليت تشملها االية كما قال ا
 عنهما.
وال يدخل هذا يف هني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبيع املرء ما ليس عنده، كما جاء يف قوله حلكيم بن حزام: " ال تبع ال ليس 
 ( ".0عندك )
عنده حقيقة فيكون بيعه غررا فإن املقصود من هذا النهي أن يبيع املرء ماال قدرة له على تسليمه، الن ماال قدرة له على تسليمه ليس 
 ومغامرة
__________ 
 ( أخرجه أمحد وأصحاب السنن وصححه الرتمذي وابن حبان.1)
 أما بيع املوصوف املضمون يف الذمة مع غلبة الظن إبمكان توفيته يف وقته، فليس من هذا الباب يف شئ.
 فيه حىت يكون صحيحا. شروطه: للسلم شروط ال بد من أن تتوفر
 شروط منها ما يكون يف رأس املال.وهذه ال
 ومنها ما يكون يف املسلم فيه.
 شروط رأس املال:
 أما شروط رأس املال فهي:
 أن يكون معلوم اجلنس. - 0
 أن يكون معلوم القدر. - 4
 أن يسلم يف اجمللس. - 6





 ويشرتط يف املسلم فيه:
 أن يكون يف الذمة. - 0
 ا يؤدي إىل العلم مبقداره وأوصافه اليت متيزه عن غريه، كي ينيت الغرر وينقطع النزاعوأن يكون موصوفا مب - 4
 وأن يكون االجل معلوما. - 6
 وهل جيوز إىل احلصاد واجلذاذ وقدوم احلاج إىل العطاء؟
 فقال مالك: جيوز مىت كانت معلومة كالشهور والسنني.
 اشرتاط األجل:
 السلم، وقالوا: ال جيوز السلم حاال.ذهب اجلمهور إىل اعتبار االجل يف 
 وقالت الشافعية: جيوز، النه إذ جار مؤجال مع الغرر فجوازه حاال أوىل.
 وليس ذكر االجل يف احلديث الجل االشرتاط بل معناه إن كان الجل فليكن معلوما.
 عليه، فال يلزم التقيد حبكم بدون دليل. قال الشوكاين: واحلق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار االجل لعدم ورود دليل يدل
وأما ما يقال: من أنه يلزم مع عدم االجل أن يكون بيعا للمعدوم، ومل يرخص فيه إال يف السلم، وال فارق بينه وبني البيع إال االجل: 
 فيجاب عنه أبن الصيغة فارقة، وذلك كاف.
ط يف السلم أن يكون املسلم إليه مالكا للمسلم فيه بل يراعى وجوده عند ال يشرتط يف املسلم فيه أن يكون عند املسلم إليه: ال يشرت 
 االجل.
 ومىت انقطع املبيع عند
 حمل االجل انفسخ العقد، وال يضر انقطاعه قبل حلوله.
 روى البخاري عن حممد بن اجملالد قال: بعثين عبد هللا بن شداد وأبو بردة إىل عبد هللا بن أيب
ن أصحاب النيب، صلى هللا عليه وسلم، يف عهد النيب، صلى هللا عليه وسلم، يسلفون يف احلنطة؟ فقال عبد هللا:  أوىف فقاال: سله هل كا
 ( أهل الشام يف احلنطة والشعري والزيت يف كيل معلوم إىل أجل معلوم.0كنا نسلف نبيط )
 قلت: إىل من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسأهلم عن ذلك.
لرمحن بن أبزي، فسألته فقال: كان أصحاب النيب، صلى هللا عليه وسلم، يسلفون على عهد النيب، صلى هللا عليه مث بعثاين إىل عبد ا
 وسلم، ومل نسأهلم أهلم حرث أم ال
 ال يفسد العقد ابلسكوت عن موضع القبض:
 احلديث.لو سكت املتعاقدان عن تعيني موضع القبض فالسلم صحيح ولو مل يتعني املوضع النه مل يبني يف 
__________ 
 ( أهل الزراعة، وقيل: نصارى الشام.1)
 ولو كان شرطا لذكره الرسول، صلى هللا عليه وسلم، كما ذكر الكيل والوزن واالجل.
السلم يف اللنب والرطب: قال القرطيب: " وأما السلم يف اللنب والرطب مع الشروع يف أخذه فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل املدينة. 
ويشق أن أيخذ كل يوم ابتداء، الن النقدقد ال حيضره،  هي مبنية على قاعدة املصلحة، الن املرء حيتاج إىل أخذ اللنب والرطب مياومةو 
والن السعر قد خيتلف عليه، وصاحب النخل واللنب حمتاج إىل النقد الن الذي عنده عروض ال ينصرف له، فلما اشرتكا يف احلاجة رخص 
 وغريها من أصول احلاجات واملصاحل ". اه. عاملة قياسا على العراايهلما يف هذه امل
 جواز أخذ غري املسلم فيه عوضا عنه:
 ذهب مجهور الفقهاء إىل عدم جواز أخذ غري املسلم فيه عوضا عنه مع بقاء عقد السلم، النه يكون قد ابع دين املسلم فيه قبل قبضه.





 (0سلف يف شئ فال يصرفه إىل غريه " )" من أ
 وأجازه االمام مالك وأمحد.
قال ابن املنذر: ثبت عن ابن عباس أنه قال: " إذا أسلفت يف شئ إىل أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه وإال فخذ عوضا أنقص منه، وال 
 تربح مرتني ".
 رواه شعبة وهو قول الصحايب، وقول الصحايب حجة ما مل خيالف.
 حلديث ففيه عطية بن سعد وهو ال حيتج حبديثه.وأما ا
: فثبت أنه ال نص يف التحرمي وال إمجاع وال قياس، وأن النص والقياس -أدلة كل من الفريقني   بعد أن انقش -ورجح هذا ابن القيم فقال 
 يقتضيان االابحة.
 والواجب عند التنازع الرد إىل هللا وإىل الرسول، صلى هللا عليه وسلم.
 إذا انفسخ عقد السلم إبقالة وحنوها. وأما
 فقيل: ال جيوز أن أيخذ عن دين السلم عوضا من غري جنسه.
__________ 
 ( رواه الدار قطني عن ابن عمر.1)
 قيل: جيوز أخذ العوض عنه، وهو مذهب الشافعي واختيار القاضي أيب يعلى وابن تيمية.



















 إحياء املوات :
 
 معناه:






أن يتوسع الناس يف العمران وينشروا يف االرض وحييوا مواهتا فتكثر ثرواهتم ويتوفر هلم الثراء والرخاء، وبذلك تتحقق هلم الثروة  واالسالم حيب
 والقوة.
 ب إىل أهله أن يعمدوا إىل االرض امليتة ليحيوا مواهتا ويستثمروا خرياهتا وينتفعوا بربكاهتا.حيوهو لذلك 
 عليه وسلم: " من أحيا أرضا ميتة فهي له ".فيقول الرسول صلى هللا  - 0
 رواه أبو داودو النسائي والرتمذي وقال: إنه حسن.
 وقال عروة: إن االرض أرض هللا والعباد عباد هللا، ومن أحيا مواات فهو أحق هبا. -
 جاءان هبذا عن النيب، صلى هللا عليه وسلم، الذين جاؤوا ابلصلوات عنه.
 ( فهو له صدقة ".0ا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوايف )وقال: " من أحيا أرض - 6
 رواه النسائي وصححه ابن حبان.
 وعن احلسن بن مسرة عن النيب، صلى هللا عليه وسلم، قال: " من أحاط حائطا على أرض فهي له ". - 1
 رواه أبو داود.
ه، فقال: " من سبق إىل ما مل يسبقه إليه مسلم فهو له ".فخرج وعن أمسر بن مضرس قال: أتيت النيب، صلى هللا عليه وسلم، فبايعت - 5
 (.4) يتحاطون الناس يتعادون
 شروط إحياء املوات:
 يشرتط العتبار االرض مواات أن تكون بعيدة عن
__________ 
 ( العوايف: الطري والسباع.1) 
 ( يتحاطون: أي حييطون ما أحرزوه مبا يفيد إحرازهم له.3)
 تكون مرفقا من مرافقه، وال يتوقع أن تكون من مرافقه. العمران، حىت ال
 ويرجع إىل العرف يف معرفة مدى البعد عن العمران.
 إذن احلاكم: اتفق الفقهاء على أن االحياء سبب للملكية.
 واختلفوا يف اشرتاط إذن احلاكم يف االحياء.
 فقال أكثر العلماء:
 اكم، فمىت أحياها أصبح مالكا هلا من غري إذن من احلاكم.إن االحياء سبب للملكية من غري اشرتاط إذن احل
من  وعلى احلاكم أن يسلم حبقه إذا رفع إليه االمر عند النزاع، ملا رواه أبو داود عن سعيد بن زيد أن النيب، صلى هللا عليه وسلم، قال: "
 أحيا أرضا ميتة فهي له ".
 إذن االمام وإقراره. وقال أبو حنيفة: االحياء سبب للملكية، ولكن شرطها
 وفرق مالك بني االراضي اجملاورة للعمران واالرض البعيدة عنه.
 فإن كانت جماورة فال بد فيها من إذن احلاكم.
 وإن كانت بعيدة فال يشرتط فيها إذنه، وتصبح ملكا ملن أحياها.
 مىت يسقط احلق:
 سقط حقه بعد ثالث سنني.من أمسك أرضا وعلمها بعلم أو أحاطها حبائط مث مل يعمرها بعمل 
عن سامل بن عبد هللا أن عمر بن اخلطاب، رضي هللا عنه، قال على املنرب: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس حملتجر حق بعد ثالث 
 سنني.





دي االرض هلل وللرسول، مث لكم من بعد، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، وعن طاووس قال: قال رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم :" عا
 (.4وليس حملتجر بعد ثالث سنني " )
 من أحيا أرض غريه دون علمه :
إن ما جرى عليه عمل عمر بن اخلطاب وعمر بن عبد العزيز: أنه إذا عمر املرء أرضا من االراضي ظاان إايها من االراضي الساقطة، أي 
 كة الحد، مث جاء رجلغري اململو 
__________ 
 ( أي ال يستثمرونه.1)
االرض اليت هبا مساكن يف آابد الدهر فانقرضوا. نسبهم إىل عاد الهنم مع تقدمهم ذوو قوة  ( رواه أبو عبيد يف االموال وقال: عادي3)
 وآاثر كثرية. فنسب كل أثر قدمي إليهم.
 من العامر أرضه بعد أن يؤدي إليه أجرة عمله، أو حييل إليه حق امللكية بعد أخذ الثمن. آخر وأثبت أهنا له، خري يف أمره: إما أن يسرتد
 (.0ويف هذا يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظامل حق " )
 (.4يتة واملعادن واملياه ما دامت هناك مصلحة )إقطاع االرض واملعادن واملياه: جيوز للحاكم العادل أن يقطع بعض االفراد من االرض امل
 وقد فعل ذلك الرسول، صلى هللا عليه وسلم، كما
 فعله اخللفاء من بعده، كما يتضح من االحاديث االتية:
ذهب عن عروة بن الزبري أن عبد الرمحن بن عوف قال: أقطعين رسول هللا، صلى هللا عليه سلم، وعمر بن اخلطاب أرض كذا وكذا، ف - 0
 الزبري إىل آل عمر فاشرتى نصيبه منهم فأتى عثمان فقال: إن عبد الرمحن ابن عوف زعم أن النيب، صلى هللا عليه وسلم، أقطعه
__________ 
 ( كتاب ملكية االرض.1)
 ه ال جيوز.( إذا مل تكن هناك مصلحة من االقطاع كما يفعل احلكام الظاملون من إعطاء بعض االفراد حماابة له بغري حق فإن3)
 وعمر بن اخلطاب أرض كذا وكذا، وإين اشرتيت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرمحن جائز الشهادة له وعليه. رواه أمحد.
 وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النيب، صلى هللا عليه وسلم، أقطعه أرضا يف حضر موت. - 4
 ليه وسلم، املدينة أقطع أاب بكر وأقطع عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما.وعن عمر بن دينار قال: ملا قدم النيب، صلى هللا ع - 6
( وغوريها. أخرجه أمحد 0وعن ابن عباس قال: أقطع النيب، صلى هللا عليه وسلم، بالل بن احلارث املزين معادن القبلية جلسيها ) - 1
 وأبو داود.
 قال أبو يوسف:
 ليه وسلم، أقطع أقواما، وأن اخللفاء من بعده أقطعوا." فقد جاءت هذه االاثر أبن النيب، صلى هللا ع
 ورأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالح فيما فعل من ذلك، إذ كان فيه أتليف على االسالم وعمارة االرض.
 وكذلك اخللفاء إمنا أقطعوا من رأوا أن له غناء يف االسالم ونكاية
__________ 
 بساحل البحر. ( القبلية: نسبة إىل قبل مكان1)
 واجللس: املرتفع من االرض، والغور: املنخفض منها.
 للعدو، ورأوا أن االفضل ما فعلوا، ولو ال ذلك مل أيتوه، ومل يقطعوا حق مسلم وال معاهد ".
 نزع األرض ممن ال يعمرها :





عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، أقطع الانس من مزينة أو جهينة أرضا فلم يعمروها فجاء قوم  - 0
 فعمروها، فخاصمهم اجلهنيون أو املزنيون إىل عمر بن اخلطاب فقال: لو كانت مين أو من أيب بكر لرددهتا، ولكنها قطيعة من رسول هللا
 صلى هللا عليه وسلم. مث قال: من كانت له أرض مث تركها ثالث سنني فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق هبا.
ال: فلما كان زمان عمر وعن احلارث بن بالل بن احلارث املزين عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقطعه العقيق أمجع، ق - 4


































 ذمة احملال عليه.( مأخوذة من التحويل مبعىن االنتقال، واملقصود هبا هنا نقل الدين من ذمة احمليل اىل 0تعريفها: احلوالة )
 وهي تقتضي وجود حميل، وحمال، وحمال عليه.
 فاحمليل هو املدين، واحملال هو الدائن، واحملال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين.






 مشروعيتها: وقد شرعها االسالم وأجازها للحاجة إليها.
 روى االمام البخاري ومسلم عن أيب هريرة أن رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، قال: " مطل الغين ظلم، وإذا أتبع أحدكم
__________ 
 ( احلوالة بفتح احلاء وقد تكسر.1)
 (.0على ملئ فليتبع " )
ى هللا عليه وسلم، الدائن إذا أحاله املدين على غين ملئ قادر أن يقبل االحالة، وأن يتبع الذي أحيل ففي هذا احلديث أمر الرسول، صل
 عليه ابملطالبة حىت يستويف حقه.
 هل األمر للوجوب أو الندب؟
 هبذا االمر.ذهب الكثري من احلنابلة وابن جرير وأبو ثور والظاهرية: إىل أنه جيب على الدائن قبول االحالة على امللئ عمال 
 وقال اجلمهور: إن االمر لالستحباب.
 شروط صحتها:
 ويشرتط لصحة احلوالة الشروط اآلتية:
رضا احمليل واحملال دون احملال عليه استدالال ابحلديث املتقدم، فقد ذكرمها الرسول، صلى هللا عليه وسلم. والن احمليل له أن يقضي  - 0
 الدين الذي عليه من أي جهة أراد.
 احملال حقه يف ذمة احمليل فال ينتقل إال برضاه. والن
 وقيل: ال يشرتط رضاه الن احملال جيب عليه قبوهلا
__________ 
 ( املطل يف االصل املد. واملراد به هنا أتخري ما استحق أداؤه بغري عذر والغين هنا: القادر على االداء ولو كان فقريا.1)
 وامللئ: الغين املقتدر.
  عليه وسلم: إذا أحيل أحدكم على ملئ فليتبع. والن له أن يستويف حقه سواء أكان من احمليل نفسه أو ممن قام مقامه.لقوله صلى هللا
 وأما عدم اشرتاط رضا احملال عليه فالن الرسول مل يذكره يف احلديث، والن الدائن أقام احملال مقام نفسه يف استيفاء حقه فال حيتاج إىل
 ند احلنفية واالصطخري من الشافعية اشرتاط رضاه أيضا.رضا من عليه احلق. وع
، فال تصح احلوالة إذا كان الدين ذهبا وأحاله ليأخذ بدله فضة.  متاثل احلقني يف اجلنس والقدر واحللول والتأجيل واجلودة والرداءة - 4
ا اختلف احلقان من حيث اجلودة والرداءة أو  وكذلك إذا كان الدين حاال وأحاله ليقبضه مؤجال أو العكس. وكذلك ال تصح احلوالة إذ
 كان أحدمها أكثر من اآلخر.
 استقرار الدين، فلو أحاله على موظف مل يستوف أجره بعد فإن احلوالة ال تصح. - 6
 هل تربأ ذمة احمليل ابحلوالة ؟ أن يكون كل من احلقني معلوما. - 1
 ليه أو جحد احلوالة أو مات مل يرجع احملال على احمليل بشئ.احلال ع إذا صحت احلوالة برئت ذمة احمليل، فإذا أفلس
 وهذا هو ما ذهب إليه مجاهري العلماء. 
ى إال أن املالكية قالوا: إال أن يكون احمليل غر احملال فأحاله على عدمي، قال مالك يف املوطأ: " االمر عندان يف الرجل حييل الرجل عل
يل عليه أو مات ومل يدع وفاء فليس للمحال على الذي أحاله شئ، وأنه ال يرجع على صاحبه الرجل بدين له عليه، إن أفلس الذي أح
 االول.
 قال: " وهذا االمر الذي الاختالف فيه عندان ".








































 الكتاب : بداية اجملتهد وهناية املقتصد
 كتاب الوكالة
لفة وفيها ثالثة أبواب: الباب األول: يف أركاهنا، وهي النظر فيما فيه التوكيل، ويف املوكل. والثاين يف أحكام الوكالة. والثالث: يف خما-@
 املوكل للوكيل.
 النظر فيما فيه التوكيل، ويف املوِكل، ويف املوَكل. *الباب األول يف أركاهنا، وهي6*
ح، )الركن األول: يف املوكل( واتفقوا على وكالة الغائب واملريض واملرأة املالكني ألمور أنفسهم، واختلفوا يف وكالة احلاضر الذكر الصحي-@
ال جتوز وكالة الصحيح احلاضر وال املرأة إال أن تكون  فقال مالك: جتوز وكالة احلاضر الصحيح الذكر، وبه قال الشافعي؛ وقال أبو حنيفة:





ع على أنه ال تصح فيه من العبادات وما جرى يف نيابته؛ ومن رأى أن األصل هو اجلواز قال: الوكالة يف كل شيء جائزة إال فيما أمج
 جمراها.
)الركن الثاين: يف الوكيل( وشروط الوكيل أن ال يكون ممنوعا ابلشرع من تصرفه يف الشيء الذي وكل فيه، فال يصح توكيل الصيب وال -@
بواسطة: أي أبن توكل هي من يلي عقد  اجملنون وال املرأة عند مالك والشافعي على عقد النكاح. أما عند الشافعي فال مبباشرة وال
 النكاح، وجيوز عند مالك ابلواسطة الذكر.
)الركن الثالث: فيما فيه التوكيل( وشرط حمل التوكيل أن يكون قابال للنيابة مثل البيع واحلوالة والضمان وسائر العقود والفسوخ -@
اح واخللع والصلح. وال جتوز يف العبادات البدنية، وجتوز يف املالية كالصدقة والشركة والوكالة واملصارفة واجملاعلة واملساقاة والطالق والنك
والزكاة واحلج، وجتوز عند مالك يف اخلصومة على اإلقرار واإلنكار؛ وقال الشافعي يف أحد قوليه: ال جتوز على اإلقرار، وشبه ذلك 
وعند الشافعي مع احلضور قوالن: والذين قالوا إن الوكالة جتوز على ابلشهادة واإلميان، وجتوز الوكالة على استيفاء العقوابت عند مالك 
 اإلقرار اختلفوا يف مطلق الوكالة على اخلصومة هل يتضمن اإلقرار أم ال؟ فقال مالك: ال يتضمن، وقال أبو حنيفة: يتضمن.
ي من العقود الالزمة بل اجلائزة على ما نقوله يف )الركن الرابع( وأما الوكالة فهي عقد يلزم ابإلجياب والقبول كسائر العقود، وليست ه-@
أحكام هذا العقد، وهي ضرابن عند مالك عامة وخاصة، فالعامة هي اليت تقع عنده ابلتوكيل العام الذي ال يسمى فيه شيء دون شيء 
غرر، وإمنا جيوز منها ما مسي وحدد وذلك أنه إن مسي عنده مل ينتفع ابلتعميم والتفويض؛ وقال الشافعي: ال جتوز الوكالة ابلتعميم وهي 
 ونص عليه، وهو األقيس إذ كان األصل فيها املنع، إال ما وقع عليه اإلمجاع.
 
 الباب الثاين يف األحكام.
وأما األحكام: فمنها أحكام العقد، ومنها أحكام فعل الوكيل. فأما هذا العقد فهو كما قلنا عقد غري الزم للوكيل أن يدع الوكالة -@
شاء عند اجلميع، لكن أبو حنيفة يشرتط يف ذلك حضور املوكل، وللموكل أن يعزله مىت شاء قالوا: إال أن تكون وكالة يف خصومة. مىت 
وقال أصبغ: له ذلك ما مل يشرف على متام احلكم، وليس للوكيل أن يعزل نفسه يف املوضع الذي ال جيوز أن يعزله املوكل، وليس من 
حضور اخلصم عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: ذلك من شروطه. وكذلك ليس من شرط إثباهتا عند شروط انعقاد هذا العقد 
احلاكم حضوره عند مالك. وقال الشافعي: من شرطه. واختلف أصحاب مالك هل تنفسخ الوكالة مبوت املوكل على قولني، فإذا قلنا 
، والوكالة منفسخة يف حق من عامله يف املذهب فيه ثالثة أقوال: األول أهنا تنفسخ ابملوت كما تنفسخ ابلعزل فمىت يكون الوكيل معزوال
تنفسخ يف حق اجلميع ابملوت والعزل. والثاين أهنا تنفسخ يف حق كل واحد منهم ابلعلم، فمن علم انفسخت يف حقه ومن مل يعلم مل 
ن مل يعلم هو، وال تنفسخ يف حق الوكيل بعلم الذي عامله إذا تنفسخ يف حقه. والثالث أهنا تنفسخ يف حق من عامل الوكيل بعلم الوكيل وإ
 مل يعلم الوكيل، ولكن من دفع إليه شيئا بعد العلم بعزله ضمنه، ألنه دفع إىل من يعلم أنه ليس بوكيل.
جيوز، وقد قيل عنه: وأما أحكام الوكيل ففيها مسائل مشهورة: أحدها إذا وكل على بيع شيء هل جيوز له أن يشرتيه لنفسه؟ فقال مالك: 
 ال جيوز؛ وقال الشافعي: ال جيوز، وكذلك عند مالك األب والوصي. ومنها إذا وكله يف البيع وكالة مطلقة مل جيز له عند مالك أن يبيع إال
شراء؛ وفرق أبو حنيفة بثمن مثله نقدا بنقد البلد، وال جيوز إن ابع نسيئة، أو بغري نقد البلد، أو بغري مثن املثل، وكذلك األمر عنده يف ال
يه إال بثمن بني البيع والشراء ملعني فقال: جيوز يف البيع أن يبيع بغري مثن املثل، وأن يبيع نسيئة، ومل جيز إذا وكله يف شراء عبد بعينه أن يشرت 
أن الرجل قد يبيع الشيء أبقل املثل نقدا، ويشبه أن يكون أبو حنيفة إمنا فرق بني الوكالة على شراء شيء بعينه، ألن من حجته أنه كما 
من مثن مثله ونساء ملصلحة يراها يف ذلك كله، كذلك حكم الوكيل إذ قد أنزله منزلته، وقول اجلمهور أبني، وكل ما يعتدي فيه الوكيل 
نيفة: إىل الوكيل أوال ضمن عند من يرى أنه تعدى، وإذا اشرتى الوكيل شيئا وأعلم أن الشراء للموكل فامللك ينتقل إىل املوكل؛ وقال أبو ح
 مث إىل املوكل، وإذا دفع الوكيل دينا عن املوكل ومل يشهد فأنكر الذي له الدين القبض ضمن الوكيل





ل، وقد يكون يف وأما اختالف الوكيل مع املوكل، فقد يكون يف ضياع املال الذي استقر عند الوكيل، وقد يكون يف دفعه إىل املوك-@
 مقدار الثمن الذي ابع به أو اشرتى إذا أمره بثمن حمدود، وقد يكون يف املثمون، وقد يكون يف تعيني من أمره ابلدفع إليه، وقد يكون يف
بينة، فإن  دعوى التعدي. فإذا اختلفا يف ضياع املال فقال الوكيل ضاع مين، وقال املوكل مل يضع، فالقول قول الوكيل إن كان مل يقبضه ب
لغرمي كان املال قد قبضه الوكيل من غرمي املوكل مل يشهد الغرمي على الدفع مل يربأ الغرمي إبقرار الوكيل عند مالك وغرم اثنية، وهل يرجع ا
ك، وقال على الوكيل؟ فيه خالف، وإن كان قد قبضه ببينة برئ ومل يلزم الوكيل شيء. وأما إذا اختلفا يف الدفع فقال الوكيل دفعته إلي
املوكل: ال، فقيل القول قول الوكيل. وقيل القول قول املوكل. وقيل إن تباعد ذلك فالقول قول الوكيل. وأمر اختالفهم يف مقدار الثمن 
 الذي به أمره ابلشراء؛ فقال ابن القاسم: إن مل تفت السلعة فالقول قول املشرتي، وإن فاتت فالقول قول الوكيل، وقيل يتحالفان وينفسخ
كل، البيع ويرتاجعان وإن فاتت ابلقيمة وإن كان اختالفهم يف مقدار الثمن الذي أمره به يف البيع، فعند ابن القاسم أن القول فيه قول املو 
ألنه جعل دفع الثمن مبنزلة فوات السلعة يف الشراء. وأما إذا اختلفا فيمن أمره ابلدفع ففي املذهب فيه قوالن: املشهور أن القول قول 
لقول ملأمور، وقيل القول قول اآلمر. وأما إذا فعل الوكيل فعال هو تعد وزعم أن املوكل أمره، فاملشهور أن القول قول املوكل، وقد قيل إن اا
 قول الوكيل إنه أمره قد ائتمنه على الفعل.
 
 
 ِكَتاُب اْلوََكاَلةِ 
ِل . َوالثَّاين : يف َأْحَكاِم اْلوََكاَلِة . َوالثَّ َوِفيَها َثاَلَثُة أَبـَْواٍب : اْلَباُب اأْلَوَُّل : يف أَرْكَ  اِلُث : يف اهِنَا ، َوِهَي النَّظَُر ِفيَما ِفيِه التـَّوِْكيُل ، َويف اْلُموَكَّ
 خُمَاَلَفِة اْلُموَكِِّل لِْلوَِكيِل .
 اْلَباُب اأْلَوَُّل يف أَرَْكاهِنَا
اَلِة اْلَغاِئِب ، ، َويف اْلُموَكِِّل ، َويف اْلُموَكَِّل . الرُّْكُن اأْلَوَُّل . يف اْلُموَكِِّل من أركان الوكالة . َواتَـَّفُقوا َعَلى وَكَ  َوِهَي النَّظَُر ِفيَما ِفيِه التـَّوِْكيلُ 
ذََّكِر الصَِّحيِح ، فـََقاَل َماِلٌك : جَتُوُز وََكاَلُة احْلَاِضِر الصَِّحيِح َواْلَمرِيِض ، َواْلَمْرأَِة اْلَماِلَكنْيِ أِلُُموِر أَنـُْفِسِهْم ، َواْختَـَلُفوا يف وََكاَلِة احْلَاِضِر ال
اأْلَْصَل : اَل  ِة ِإالَّ َأْن َتُكوَن بـَْرزًَة . َفَمْن رََأى َأنَّ الذََّكِر ، َوِبِه قَاَل الشَّاِفِعيُّ . َوقَاَل أَبُو َحِنيَفَة : اَل جَتُوُز وََكاَلُة الصَِّحيِح احْلَاِضِر َواَل اْلَمْرأَ 
مْجَاُع َعَلْيِه قَ  اَل : اَل جَتُوُز نَِيابَُة َمِن اْختُِلَف يف نَِيابَِتِه . َوَمْن رََأى َأنَّ يـَُنوُب ِفْعُل اْلَغرْيِ َعْن ِفْعِل اْلَغرْيِ ِإالَّ َما َدَعْت إِلَْيِه الضَُّرورَُة ، َوانـَْعَقَد اإْلِ
جَمْرَاَها . الرُّْكُن الثَّاين . يف  اْلوََكاَلُة يف ُكلِّ َشْيٍء َجائِزٌَة ِإالَّ ِفيَما ُأمجُِْع َعَلى أَنَُّه اَل َتِصحُّ ِفيِه ِمَن اْلِعَباَداِت َوَما َجَرى اأْلَْصَل ُهَو اجلََْواُز قَاَل :
ِع ِمْن َتَصرُِّفِه يف الشَّْيِء الَِّذي وُكَِّل ِفيِه ، َفاَل َيِصحُّ تَـوِْكيُل الصَّيبِّ ، َواَل اْلوَِكيِل من أركان الوكالة . َوُشُروُط اْلوَِكيِل : َأْن اَل َيُكوَن مَمُْنوًعا اِبلشَّْر 
طٍَة ) َأْي : أِبَْن تـُوَكَِّل ِهَي َمْن مبَُباَشَرٍة ، َواَل ِبَواسِ  اْلَمْجُنوِن ، َواَل اْلَمْرأَِة ِعْنَد َماِلٍك ، َوالشَّاِفِعيِّ َعَلى َعْقِد النَِّكاِح . أَمَّا ِعْنَد الشَّاِفِعيِّ َفاَل 
يُل . َوَشْرُط حمَِلِّ التـَّوِْكيِل : َأْن َيُكوَن قَاِباًل لِلنَِّيابَِة يَِلي َعْقَد النَِّكاِح ( ، َوجَيُوُز ِعْنَد َماِلٍك اِبْلَواِسَطِة الذََّكُر . الرُّْكُن الثَّاِلُث . ِفيَما ِفيِه التـَّوْكِ 
َفِة ، َواْلُمَجاَعَلِة ، َواْلُمَساقَاِة ، اْلبَـْيِع ، َواحْلََواَلِة ، َوالضََّماِن ، َوَسائِِر اْلُعُقوِد ، واْلُفُسوِخ ، َوالشَّرَِكِة ، َواْلوََكاَلِة ، َواْلُمَصارَ  املوكل فيه ِمْثلَ 
 َوالطَّاَلِق ، َوالنَِّكاِح ، َواخْلُْلِع ، َوالصُّْلِح . َواَل جَتُوُز يف 
ْنَكاِر ، َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ يف َأَحِد َداُت اْلَبَدنِيَُّة ، َوجَتُوُز يف اْلَمالِيَِّة َكالصََّدَقِة َوالزََّكاِة َواحلَْجِّ ، َوجَتُوُز ِعْنَد َماِلٍك يف اخلُْ اْلِعَبا قْـرَاِر َواإْلِ ُصوَمِة َعَلى اإْلِ
قْـرَاِر ، َوَشبَّهَ  اِفِعيِّ َمَع َذِلَك اِبلشََّهاَدِة َواأْلَمْيَاِن . َوجَتُوُز اْلوََكاَلُة َعَلى اْسِتيَفاِء اْلُعُقواَبِت ِعْنَد َماِلٍك ، َوِعْنَد الشَّ  قـَْولَْيِه : اَل جَتُوُز َعَلى اإْلِ
قْـرَاِر اْختَـَلُفوا يف ُمطَْلِق ا ُضوِر قـَْواَلِن . َوالَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اْلوََكاَلَة جَتُوُز َعَلى اإْلِ قْـرَاَر أَْم اَل ؟ فَـَقاَل َماِلٌك احلُْ ُصوَمِة َهْل يـََتَضمَُّن اإْلِ ْلوََكاَلِة َعَلى اخلُْ
جَياِب َواْلقَ : اَل يـََتَضمَُّن ، َوقَاَل أَبُو َحِنيَفَة : يـََتَضمَُّن . الرُّْكُن الرَّاِبُع ] يف اْلوََكاَلِة [ َوأَمَّا اْلوََكاَلُة فَ  ُبوِل َكَسائِِر اْلُعُقوِد ، ِهَي َعْقٌد يـَْلَزُم اِبإْلِ
زَِمِة َبِل اجْلَائِزَُة َعَلى َما نـَُقولُُه يف َأْحَكاِم َهَذا اْلَعْقِد ، َوِهَي َضرْ  اَبِن ِعْنَد َماِلٍك َعامٌَّة َوَخاصٌَّة ، فَاْلَعامَُّة : ِهَي الَّيِت َولَْيَسْت ِهَي ِمَن اْلُعُقوِد الالَّ
َتِفْع اِبلتـَّْعِميمِ  تـََقُع ِعْنَدُه اِبلتـَّوِْكيلِ  َي ِعْنَدُه ملَْ يـَنـْ  َوالتـَّْفوِيِض ، َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ : اَل اْلَعامِّ الَِّذي اَل ُيَسمَّى ِفيِه َشْيٌء ُدوَن َشْيٍء َوَذِلَك أَنَُّه ِإْن مسُِّ
َا جَيُو  َي َوُحدَِّد َوُنصَّ َعَلْيِه ، َوُهَو اأْلَقْـَيُس ِإْذ َكاَن اأْلَْصُل ِفيَها اْلَمْنَع ، ِإالَّ َما جَتُوُز اْلوََكاَلُة اِبلتـَّْعِميِم أنواع الوكالة َوِهَي َغَرٌر ، َوِإمنَّ َها َما مسُِّ ُز ِمنـْ





 اْلَباُب الثَّاين يف اأْلَْحَكامِ 
يَدََع َوِمنـَْها َأْحَكاُم ِفْعِل اْلوَِكيِل . َفَأمَّا َهَذا اْلَعْقُد فَـُهَو َكَما قـُْلَنا َعْقٌد َغرْيُ اَلزٍِم لِْلوَِكيِل َأْن َوأَمَّا اأْلَْحَكاُم : َفِمنـَْها َأْحَكاُم اْلَعْقِد يف الوكالة ، 
ِل َأْن يـَْعزَِلُه َمىَت َشاَء . قَالُوا : ِإالَّ َأْن َتُكوَن وََكاَلًة اْلوََكاَلَة َمىَت َشاَء ِعْنَد اجلَِْميِع ، َلِكْن أَبُو َحِنيَفَة َيْشرَتُِط يف َذِلَك ُحُضوَر اْلُموَكَِّل ، َولِْلُموَكِّ 
ْكِم ، َولَْيَس لِْلوَِكيِل َأْن يـَْعزِلَ  َلُه نـَْفَسُه يف اْلَمْوِضِع الَِّذي اَل جَيُوُز َأْن يـَْعزِ  يف ُخُصوَمٍة . َوقَاَل َأْصَبُغ : َلُه َذِلَك َما ملَْ ُيْشِرْف َعَلى مَتَاِم احلُْ
بُو َحِنيَفَة : َذِلَك ِمْن ُشُروِطِه . وََكَذِلَك لَْيَس ِمْن اْلُموَكُِّل . َولَْيَس ِمْن ُشُروِط اْنِعَقاِد َهَذا اْلَعْقِد ُحُضوُر اخلَْْصِم ِعْنَد َماِلٍك َوالشَّاِفِعيِّ . َوقَاَل أَ 
. َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ : ِمْن َشْرِطِه . َواْختَـَلَف َأْصَحاُب َماِلٍك َهْل تـَنـَْفِسُخ اْلوََكاَلُة مبَْوِت اْلُموَكِِّل  َشْرِط إِثـَْباهِتَا ِعْنَد احْلَاِكِم ُحُضورُُه ِعْنَد َماِلكٍ 
َفِسَخًة يف َحقِّ َمْن َعاَمَلُه يف اْلَمْذَهِب ؟ ، َوالْ َعَلى قـَْوَلنْيِ ، فَِإَذا قـُْلَنا تـَنـَْفِسُخ اِبْلَمْوِت َكَما تـَنـَْفِسُخ اِبْلَعْزِل َفَمىَت َيُكوُن اْلوَِكيُل َمْعُزواًل  وََكاَلةُ ُمنـْ
َا تـَنـَْفِسُخ يف َحقِّ اجلَِْميِع اِبْلَمْوِت َواْلَعْزِل . َوالثَّاين َأهنََّ  ُهْم اِبْلِعْلِم ، َفَمنْ ِفيِه َثاَلثَُة أَقْـَواٍل : اأْلَوَُّل َأهنَّ َعِلَم  ا تـَنـَْفِسُخ يف َحقِّ ُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ
َا تـَنـَْفِسُخ يف َحقِّ َمنْ  َفِسْخ يف َحقِِّه . َوالثَّاِلُث : َأهنَّ ِه ، َوَمْن ملَْ يـَْعَلْم ملَْ تـَنـْ  َعاَمَل اْلوَِكيَل ِبِعْلِم اْلوَِكيِل َوِإْن ملَْ يـَْعَلْم ُهَو ، َواَل انـَْفَسَخْت يف َحقِّ
ًئا بـَْعَد اْلِعْلِم ِبَعْزلِِه َضِمَنُه ، أِلَ تـَنـَْفِسُخ يف َحقِّ اْلوَِكيِل ِبِعْلِم الَّذِ  نَُّه َدَفَع ِإىَل َمْن يـَْعَلُم أَنَُّه ي َعاَمَلُه ِإَذا ملَْ يـَْعَلِم اْلوَِكيُل ، َوَلِكْن َمْن َدَفَع إِلَْيِه َشيـْ
 لَْيَس ِبوَِكيٍل .
ا : ِإَذا وُكَِّل َعَلى بـَْيِع َشْيٍء َهْل جَيُوُز َلُه َأْن َيْشرَتِيَُه لِنَـْفِسِه ؟ فـََقاَل َماِلٌك : جَيُوُز ، َوَقْد َوأَمَّا َأْحَكاُم اْلوَِكيِل َفِفيَها َمَساِئُل َمْشُهورٌَة : َأَحُدهَ 
َها  َو ِقيَل َعْنُه : اَل جَيُوُز، َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ : اَل جَيُوُز ، وََكَذِلَك ِعْنَد َماِلٍك اأْلَُب َواْلَوِصيُّ . َوِمنـْ َلُه يف اْلبَـْيِع وََكاَلًة ُمطَْلَقًة ال يبع ِإالَّ بَِثَمِن ِإَذا كَّ
ِد اْلبَـَلِد ، أَْو ِبَغرْيِ بَـَلِد ، َواَل جَيُوُز ِإْن اَبَع َنِسيَئًة ، أَْو ِبَغرْيِ نـَقْ ِمْثِلِه نـَْقًدا بِنَـْقِد اْلبَـَلِد ملَْ جَيُْز َلُه ِعْنَد َماِلٍك َأْن يَِبيَع ِإالَّ بَِثَمِن ِمْثِلِه نـَْقًدا بِنَـْقِد الْ 
رَاِء ِلمُ  رَاِء . َوفَـرََّق أَبُو َحِنيَفَة َبنْيَ اْلبَـْيِع َوالشِّ ٍ ، فـََقاَل : جَيُوُز يف اْلبَـْيِع َأْن يَِبيَع ِبَغرْيِ مَثَِن اْلِمْثِل ، مَثَِن اْلِمْثِل ، وََكَذِلَك اأْلَْمُر ِعْنَدُه يف الشِّ َعنيَّ
َلُه يف ِشرَاِء َعْبٍد ِبَعْيِنِه َأْن َيْشرَتِيَهُ ِإالَّ بَِثَمِن اْلِمْثِل نـَْقًدا ، َويُ َوَأْن يَِبيَع َنسِ  َا فَـرََّق َبنْيَ اْلوََكاَلِة َعَلى يَئًة ، َومَلْ جَيُْز ِإَذا وَكَّ ْشِبهُ َأْن َيُكوَن أَبُو َحِنيَفَة ِإمنَّ
ِتِه أَنَّهُ كَ  ، َكَذِلَك ُحْكُم اْلوَِكيِل َما َأنَّ الرَُّجَل َقْد يَِبيُع الشَّْيَء أِبََقلَّ ِمْن مَثَِن ِمْثِلِه َوَنَساًء ِلَمْصَلَحٍة يـَرَاَها يف َذِلَك ُكلِِّه ِشرَاِء َشْيٍء ، أِلَنَّ ِمْن ُحجَّ
ْمُهوِر أَْبنَيُ . وَُكلُّ َما يـَْعَتِدي ِفيِه اْلَو  ًئا َوأُْعِلَم َأنَّ ِإْذ َقْد أَنْـزََلُه َمْنزِلََتُه ، َوقـَْوُل اجلُْ َن ِعْنِد َمْن يـََرى أَنَُّه تـََعدَّى . َوِإَذا اْشرَتَى اْلوَِكيُل َشيـْ ِكيُل ُضمِّ
َتِقُل ِإىَل اْلُموَكِِّل ، َوقَاَل أَبُو َحِنيَفَة : ِإىَل اْلوَِكيِل أَوَّاًل مثَّ  رَاَء لِْلُموَكِِّل فَاْلِمْلُك يـَنـْ َذا َدَفَع اْلوَِكيُل َديـًْنا َعِن اْلُموَكِِّل َوملَْ ُيْشِهْد  ِإىَل اْلُموَكِِّل . َوإِ الشِّ
ْيُن اْلَقْبَض َضِمَن اْلوَِكيُل .  َفأَْنَكَر الَِّذي َلهُ الدَّ
 اْلَباُب الثَّاِلُث يف خُمَاَلَفِة اْلُموَكِِّل لِْلوَِكيلِ 
  َضَياِع اْلَماِل الَِّذي اْستَـَقرَّ ِعْنَد اْلوَِكيِل ، َوَقْد َيُكوُن يف َدْفِعِه ِإىَل اْلُموَكِِّل ، َوَقْد َيُكوُن يف َوأَمَّا اْخِتاَلُف اْلوَِكيِل َمَع اْلُموَكِِّل ، فـََقْد َيُكوُن يف 
ْفِع إِلَْيِه ، َوَقْد َيُكوُن  َقدْ ِمْقَداِر الثََّمِن الَِّذي اَبَع ِبِه َأِو اْشرَتَى ِإَذا َأَمرَُه بَِثَمٍن حَمُْدوٍد ، َوَقْد َيُكوُن يف اْلَمْثُموِن ، وَ  َيُكوُن يف تـَْعِينِي َمْن َأَمرَُه اِبلدَّ
ملَْ  : ملَْ َيِضْع ، فَاْلَقْوُل قـَْوُل اْلوَِكيِل ِإْن َكانَ يف َدْعَوى التـََّعدِّي . َفِإَذا اْختَـَلَفا يف َضَياِع اْلَماِل ، فَـَقاَل اْلوَِكيُل : َضاَع ِمينِّ ، َوقَاَل اْلُموَكُِّل 
ْفِع ملَْ َيرْبَأِ اْلَغِرمُي إبِِقْـرَاِر اْلوَِكيِل ِعْنَد َماِلٍك َوَغرَِم اَثنَِيًة يـَْقِبْضهُ بِبَـيَِّنٍة ، فَِإْن َكاَن اْلَماُل َقْد قـََبَضهُ اْلوَِكيُل ِمْن َغِرمِي اْلُموَكِِّل َوملَْ ُيْشِهِد اْلَغِرمُي  َعَلى الدَّ
ْفِع ، فـََقاَل  َعَلى اْلوَِكيِل ؟ ِفيِه ِخاَلٌف ، َوِإْن َكاَن َقْد قـََبَضُه بِبَـيَِّنٍة بَرَِئ َوملَْ يـَْلَزِم اْلوَِكيَل َشْيٌء . َوأَمَّا ، َوَهْل يـَْرِجُع اْلَغِرميُ  ِإَذا اْختَـَلَفا يف الدَّ
اْلوَِكيِل . َوِقيَل : اْلَقْوُل قـَْوُل اْلُموَكِِّل . َوِقيَل ِإْن تـََباَعَد َذِلَك فَاْلَقْوُل قـَْوُل  اْلوَِكيُل : َدفـَْعُتُه إِلَْيَك ، َوقَاَل اْلُموَكُِّل : اَل ، َفِقيَل اْلَقْوُل قـَْولُ 
رَاِء ، فـََقاَل اْبُن اْلَقاِسِم :  ْلعَ اْلوَِكيِل . َوأَْمُر اْخِتاَلِفِهْم يف ِمْقَداِر الثََّمِن الَِّذي ِبِه أََمرَُه اِبلشِّ ُة فَاْلَقْوُل قـَْوُل اْلُمْشرَتِي ، َوِإْن فَاَتْت ِإْن ملَْ تـَُفِت السِّ
 . َوِإْن َكاَن اْخِتاَلفـُُهْم يف ِمْقَداِر الثََّمِن الَِّذي َأَمرَُه ِبِه فَاْلَقْوُل قـَْوُل اْلوَِكيِل ، َوِقيَل يـََتَحاَلَفاِن ، َويـَنـَْفِسُخ اْلبَـْيُع َوَيرَتَاَجَعاِن ، َوِإْن فَاَتْت اِبْلِقيَمةِ 
رَاِء . َوأَمَّا ِإَذا اْختَـَلَفا ِفيَمْن َأَمَرُه يف اْلبَـْيِع ، َفِعْنَد اْبِن اْلَقاِسِم َأنَّ اْلَقْوَل ِفيِه قـَْوُل اْلُموَكِِّل ، أِلَنَُّه َجَعَل َدْفَع الثََّمِن مبَنْ  ْلَعِة يف الشِّ زَِلِة فَـَواِت السِّ
ْفِع َفِفي اْلَمْذَهِب ِفيِه قَـْواَل   ِن : اْلَمْشُهوُر َأنَّ اْلَقْوَل قـَْوُل اْلَمْأُموِر ، َوِقيَل اْلَقْوُل قـَْوُل اآْلِمِر .اِبلدَّ
اْلَقْوَل قَـْوُل اْلوَِكيِل : إِنَُّه َقْد  قـَْوُل اْلُموَكِِّل ، َوَقْد ِقيَل ِإنَّ  َوأَمَّا ِإَذا فـََعَل اْلوَِكيُل ِفْعاًل ُهَو تَـَعدٍّ ، َوَزَعَم َأنَّ اْلُموَكَِّل َأَمَرُه ، فَاْلَمْشُهوُر َأنَّ اْلَقْولَ 










































ن من احلجر، ومىت حيجر عليهم، والنظر يف هذا الكتاب يف ثالثة أبواب: الباب األول: يف أصناف احملجورين. الثاين: مىت خيرجو -@
 وأبي شروط خيرجون. الثالث: يف معرفة أحكام أفعاهلم يف الرد واإلجازة.
 *الباب األول يف أصناف احملجورين.6*
اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح{ اآلية.  ابتلواوأمجع العلماء على وجوب احلجر على األيتام الذين مل يبلغوا احللم لقوله تعاىل }-@
تلفوا يف احلجر على العقالء الكبار إذا ظهر منهم تبذير ألمواهلم، فذهب مالك والشافعي وأهل املدينة وكثري من أهل العراق إىل جواز واخ
ابتداء احلجر عليهم حبكم احلاكم، وذلك إذا ثبت عنده سفههم وأعذر إليهم فلم يكن عندهم مدفع، وهو رأي ابن عباس وابن الزبري. 
ومجاعة من أهل العراق إىل أنه ال يبتدأ احلجر على الكبار، وهو قول ابراهيم وابن سريين، وهؤالء انقسموا قسمني:  وذهب أبو حنيفة
فمنهم من قال: احلجر ال جيوز عليهم بعد البلوغ حبال وإن ظهر منهم التبذير. ومنهم من قال: إن استصحبوا التبذير من الصغر يستمر 
بعد البلوغ مث ظهر منهم سفه، فهؤالء ال يبدأ ابحلجر عليهم. وأبو حنيفة حيد يف ارتفاع احلجر وإن  احلجر عليهم وإن ظهر منهم رشد





هذا املعىن وإن مل يكن صغريا، قالوا: ولذلك اشرتط يف رفع احلجر عنهم مع ارتفاع فيهم غالبا، فوجب أن جيب احلجر على من وجد فيه 
الصغر إيناس الرشد، قال هللا تعاىل }فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم{ فدل هذا على أن السبب املقتضي للحجر هو السفه. 
ى هللا عليه وسلم أنه خيدع يف البيوع، فجعل له رسول هللا صلى هللا عليه وعمدة احلنفية حديث حبان بن منقذ "إذ ذكر فيه لرسول هللا صل
رب الصغر وسلم اخليار ثالاث ومل حيجر عليه". ورمبا قالوا: الصغر هو املؤثر يف منع التصرف ابملال، بدليل أتثريه يف إسقاط التكليف، وإمنا اعت
لبا، ولذلك جعل البلوغ عالمة وجوب التكليف وعالمة الرشد، إذ كاان ألنه الذي يوجد فيه السفه غالبا، كما يوجد نقص العقل غا
در يوجدان فيه غالبا، أعين العقل والرشد، وكما مل يعترب النادر يف التكليف، أعين أن يكون قبل البلوغ عاقال فيكلف، كذلك مل يعترب النا
ونه قبل البلوغ رشيدا. قالوا: وقوله تعاىل }وال تؤتوا السفهاء يف السفه، وهو أن يكون بعد البلوغ سفيها فيحجر عليه، كما لو يعترب ك
 أموالكم{ اآلية، ليس فيها أكثر من منعهم من أمواهلم، وذلك ال يوجب فسخ بيوعها وإبطاهلا.
 واحملجورون عند مالك ستة: الصغري ، والسفيه، والعبد، واملفلس، واملريض، والزوجة. وسيأيت ذكر كل واحد منهم يف اببه.
 *الباب الثاين. مىت خيرجون من احلجر، ومىت حيجر عليهم، وأبي شروط خيرجون؟6*
والنظر يف هذا الباب يف موضعني: يف وقت خروج الصغار من احلجر، ووقت خروج السفهاء. فنقول: إن الصغار ابجلملة صنفان: -@
الذين يبلغون وال وصي هلم وال أب. فأما الذكور ذكور، وإانث، وكل واحد من هؤالء إما ذو أب، وإما ذو وصي، وإما مهمل، وهم 
ا الصغار ذوو اآلابء فاتفقوا على أهنم ال خيرجون من احلجر إال ببلوغ سن التكليف وإيناس الرشد منهم، وإن كانوا قد اختلفوا يف الرشد م
وا إليهم أمواهلم{ واختلفوا يف اإلانث، فذهب هو، وذلك لقوله تعاىل }وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفع
اجلمهور إىل أن حكمهن يف ذلك حكم الذكور أعين بلوغ احمليض وإيناس الرشد؛ وقال مالك: هي يف والية أبيها يف املشهور عنه حىت 
قيل إهنا يف والية أبيها تتزوج ويدخل هبا زوجها ويؤنس رشدها، وروى عنه مثل قول اجلمهور؛ وألصحاب مالك يف هذا أقوال غري هذه 
حىت مير هبا سنة بعد دخول زوجها هبا، وقيل حىت مير هبا عامان، وقيل حىت متر سبعة أعوام. وحجة مالك أن إيناس الرشد ال يتصور من 
وا الرشد؛ وأما خمالفتها املرأة إال بعد اختبار الرجال. وأما أقاويل أصحابه فضعيفة خمالفة للنص والقياس؛ أما خمالفتها النص، فإهنم مل يشرتط
ي للقياس، فألن الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه املدة احملدودة، وإذا قلنا على قول مالك ال على قول اجلمهور إن االعتبار يف الذكور ذو 
مول على السفه حىت اآلابء البلوغ وإيناس الرشد، فاختلف قول مالك إذا بلغ ومل يعلم سفهه من رشده وكان جمهول احلال فقيل عنه إنه حم
يتبني رشده وهو املشهور؛ وقيل عنه إنه حممول على الرشد حىت يتبني سفهه. فأما ذوو األوصياء فال خيرجون من الوالية يف املشهور عن 
ن  مالك إال إبطالق وصيه له من احلجر: أي يقول فيه إنه رشيد إن كان مقدما من قبل األب بال خالف أو إبذن القاضي مع الوصي إ
كان مقدما من غري األب على اختالف يف ذلك. وقد قيل يف وصي األب أنه ال يقبل قوله يف أنه رشيد إال حىت يعلم رشده وقد قيل إن 
حاله مع الوصي كحاله مع األب خيرجه من احلجر إذا آنس منه الرشد وإن مل خيرجه وصيه ابإلشهاد، وإن اجملهول احلال يف هذا حكمه 
ل ذي األب. وأما ابن القاسم فمذهبه أن الوالية غري معترب ثبوهتا إذا علم الرشد، وال سقوطها إذا علم السفه، وهي رواية حكم اجملهول احلا
 عن مالك، وذلك من قوله يف اليتيم ال يف البكر، والفرق بني املذهبني أن من يعترب الوالية يقول أفعاله كلها مردودة وإن ظهر رشده حىت
 وهو قول ضعيف، فإن املؤثرخيرج من الوالية، 
هو الرشد ال حكم احلاكم. وأما اختالفهم يف الرشد ما هو؟ فإن مالكا يرى أن الرشد هو تثمري املال وإصالحه فقط، والشافعي يشرتط 
ج من مع هذا صالح الدين. وسبب اختالفهم هل ينطلق اسم الرشد على غري صاحل الدين؟ ؟ وحال البكر مع الوصي كحال الذكر ال خير 
الوالية إال ابإلخراج ما مل تعنس على اختالف يف ذلك، وقيل حاهلا مع الوصي كحاهلا مع األب وهو قول ابن املاجشون. ومل خيتلف قوهلم 
فه لسإنه ال يعترب فيها الرشد كاختالفهم يف اليتيم. وأما املهمل من الذكور فإن املشهور أن أفعاله جائزة إذا بلغ احللم كان سفيها متصل ا
 ال أو غري متصل السفه، معلنا به أو غري معلن. وأما ابن القاسم فيعترب نفس فعله إذا وقع، فإن كان رشدا جاز وإال رده. فأما اليتيمة اليت
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 الباب الثالث يف معرفة أحكام أفعاهلم يف الرد واإلجازة.
والنظر يف هذا الباب يف شيئني: أحدمها ما جيوز لصنف صنف من احملجورين من األفعال، وإذا فعلوا فكيف حكم أفعاهلم يف الرد 
وهم الذين بلغوا احللم من غري أب وال وصي، وهؤالء كما قلنا إما صغار وإما كبار متصلو احلجر من  واإلجازة، وكذلك أفعال املهملني
يف  الصغر وإما مبتدأ حجرهم. فأما الصغار الذين مل يبلغوا احللم من الرجال وال احمليض من النساء فال خالف يف املذهب يف أنه ال جيوز له
وال عتق وإن أذن له األب يف ذلك أو الوصي، فإن أخرج من يده شيئا بغري عوض كان موقوفا  ماله معروف من هبة وال صدقة وال عطية
على نظر وليه إن كان له ويل، فإن رآه رشدا أجازه وإال أبطله، وإن مل يكن له ويل قدم له ويل ينظر يف ذلك، وإن عمل يف ذلك حىت يلي 
ا كان فعله سدادا ونظرا فيما كان يلزم الويل أن يفعله هل له أن ينقضه إذا آل األمر إىل أمره كان النظر إليه يف اإلجازة أو الرد. واختلف إذ
خالف حبوالة األسواق أو مناء فيما ابعه أو نقصان فيما ابتاعه، فاملشهور أن ذلك له، وقيل إن ذلك ليس له، ويلزم الصغري ما أفسد يف 
ا اؤمتن عليه، وال يلزمه بعد بلوغه رشده عتق ما حلف حبريته يف صغره وحنث به يف ماله مما مل يؤمتن عليه. واختلف فيما أفسد وكسر مم
. صغره. واختلف فيما حنث فيه يف كربه وحلف به يف صغره، فاملشهور أنه ال يلزمه. وقال ابن كنانة: يلزمه وال يلزمه فيما ادعى عليه ميني
ال حيلف، وروي عن مالك والليث أنه حيلف. وحال البكر ذات األب  واختلف إذا كان له شاهد واحد هل حيلف معه؟ فاملشهور أنه





ق فقال: إنه ينفذ، وقال اجلمهور: إنه ال ينفذ. خالعها مضى طالقه وخلعه، إال ابن أيب ليلى وأاب يوسف، وخالف ابن أيب ليلى يف العت
وأما وصيته فال أعلم خالفا يف نفوذها، وال تلزمه هبة وال صدقة وال عطية وال عتق والشيء من املعروف إال أن يعتق أم ولده، فيلزمه 
رق بني القليل والكثري. وأما ما يفعله عتقها، وهذا كله يف املذهب، وهل يتبعها ماهلا؟ فيه خالف، قيل يتبع، وقيل ال يتبع، وقيل ابلف
بعوض، فهو أيضا موقوف على نظر وليه إن كان له ويل، فإن مل يكن له ويل قدم له ويل، فإن رد بيعه الويل وكان قد أتلف الثمن مل يتبع 
 من ذلك بشيء، وكذلك إن أتلف عني املبيع.
ا تنقسم إىل أربعة أحوال: فمنهم من تكون أفعاله كلها مردودة، وإن كان وأما أحكام أفعال احملجورين أو املهملني على مذهب مالك فإهن
فيها ما هو رشد. ومنهم ضد هذا، وهو أن تكون أفعاله كلها حممولة على الرشد وإن ظهر فيها ما هو سفه. ومنهم من تكون أفعاله كلها 
كلها حممولة على الرشد حىت يتبني سفهه. فأما الذي حيكم   حممولة على السفه ما مل يتبني رشده. وعكس هذا أيضا وهو أن تكون أفعاله
له ابلسفه وإن ظهر رشده فهو الصغري الذي مل يبلغ، والبكر ذات األب، والوصي ما مل تعنس على مذهب من يعترب التعنيس. واختلف يف 
ه، فمنها السفيه إذا مل تثبت عليه والية من قبل حده اختالفا كثريا من دون الثالثني إىل الستني، والذي حيكم له حبكم الرشد وإن علم سفه
أبيه، وال من قبل السلطان على مشهور مذهب مالك، خالفا البن القاسم الذي يعترب نفس الرشد ال نفس الوالية، والبكر اليتيمة املهملة 
ياة أبيه على املشهور يف املذهب، على مذهب سحنون. وأما الذي حيكم عليه ابلسفه حبكم ما مل يظهر رشده: فاالبن بعد بلوغه يف ح
وحال البكر ذات األب اليت ال وصي هلا إذا تزوجت ودخل هبا زوجها ما مل يظهر رشدها، وما مل تبلغ احلد املعترب يف ذلك من السنني عند 
فيها حبكم الرشد حىت يتبني  من يعترب ذلك، وكذلك اليتيمة اليت ال وصي هلا على مذهب من يرى أن أفعاهلا مردودة. وأما احلال اليت حيكم
السفه: فمنها حال البكر املعنس عند من يعترب التعنيس، أو اليت دخل هبا زوجها ومضى لدخوله احلد املعترب من السنني عند من يعترب 
ليت ال تعترب فيها احلد، وكذلك حال اإلبن ذي األب إذا بلغ وجهلت حاله على إحدى الروايتني، واالبنة البكر بعد بلوغها على الرواية ا











واألصل يف هذا الكتاب قوله تعاىل }ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة{ والنظر يف هذا الكتاب يف األركان ويف الشروط ويف األحكام، -@
 ظر يف الراهن واملرهون واملرهتن والشيء الذي فيه الرهن وصفة عقد الرهن.واألركان هي الن
)الركن األول( فأما الراهن فال خالف أن من صفته أن يكون غري حمجور عليه من أهل السداد، الوصي يرهن ملن يلي النظر عليه إذا  -@
ظاهرة ويرهن املكاتب واملأذون عند مالك. قال سحنون:  كان ذلك سدادا ودعت إليه الضرورة عند مالك؛ وقال الشافعي: يرهن ملصلحة
فإن ارهتن يف مال أسلفه مل جيز، وبه قال الشافعي. اتفق مالك والشافعي على أن املفلس ال جيوز رهنه؛ وقال أبو حنيفة جيوز؛ واختلف 
عنه أنه جيوز: أعين قبل أن يفلس، واخلالف آيل قول مالك يف الذي أحاط الدين مباله هل جيوز رهنه؟ أعين هل يلزم أم ال يلزم؟ فاملشهور 
 إىل هل املفلس حمجور عليه أم ال؟ وكل من صح أن يكون راهنا صح أن يكون مرهتنا.
 )الركن الثاين( وهو الرهن، وقالت الشافعية: يصح بثالثة شروط: األول أن يكون عينا، فإنه ال جيوز أن يرهن الدين. الثاين أن ال ميتنع-@
الراهن املرهتن عليه كاملصحف؛ ومالك جييز رهن املصحف وال يقرأ فيه املرهتن، واخلالف مبين على البيع. الثالث أن تكون العني إثبات يد 
 قابلة للبيع عند حلول األجل؛ وجيوز عند مالك أن يرهتن ما ال حيل بيعه يف وقت االرهتان كالزرع والثمر مل يبد صالحه وال يباع عنده يف





الدين على شرط القطع؛ قال أبو حامد: واألصح جوازه؛ وجيوز عند مالك رهن ما مل يتعني كالداننري والدراهم إذا طبع عليها، وليس من 
هن ال عند مالك وال عند الشافعي، بل قد جيوز عندمها أن يكون مستعارا. واتفقوا على أن من شرطه أن شرط الرهن أن يكون ملكا للرا
 يكون إقراره يف يد املرهتن من قبل الراهن. واختلفوا إذا كان قبض املرهتن له بغصب مث أقره املغصوب منه يف يده رهنا، فقال مالك: يصح
ىل ضمان الرهن، فيجعل املغصوب منه الشيء املغصوب رهنا يف يد الغاصب قبل قبضه أن ينقل الشيء املغصوب من ضمان الغصب إ
منه؛ وقال الشافعي: ال جيوز بل يبقى على ضمان الغصب إال أن يقبضه. واختلفوا يف رهن املشاع، فمنعه أبو حنيفة وأجازه مالك 
 والشافعي. والسبب يف اخلالف هل متكن حيازة املشاع أم ال متكن.
ن الثالث( وهو الشيء املرهون فيه، وأصل مذهب مالك يف هذا أنه جيوز أن يؤخذ الرهن يف مجيع األمثان الواقعة يف مجيع البيوعات )الرك-
إال الصرف ورأس املال يف السلم املتعلق ابلذمة، وذلك ألن الصرف من شركه التقابض، فال جيوز فيه عقدة الرهن، وكذلك رأس مال السلم 
ون الصرف يف هذا املعىن. وقال قوم من أهل الظاهر: ال جيوز أخذ الرهن إال يف السلم خاصة: أعين يف السلم فيه، وإن كان عنده د
وهؤالء ذهبوا إىل ذلك لكون آية الرهن واردة يف الدين يف املبيعات وهو السلم عندهم، فكأهنم جعلوا هذا شرطا من شروط صحة الرهن، 
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه{ مث قال }وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان ألنه قال يف أول اآلية }اي أيها 
مقبوضة{ فعلى مذهب مالك جيوز أخذ الرهن يف السلم ويف القرض ويف الغصب ويف قيم املتلفات ويف أروش اجلناايت يف األموال، ويف 
ائفة. وأما قتل العمد واجلراح اليت يقاد منها فيتخرج يف جواز أخذ الرهن يف الدية فيها إذا عفا جراح العمد الذي ال قود فيه كاملأمومة واجل
الويل قوالن: أحدمها أن ذلك جيوز، وذلك على القول أبن الويل خمري يف العمد بني الدية والقود. والقول الثاين أن ذلك ال جيوز، وذلك 
ط إذا أىب اجلاين من إعطاء الدية، وجيوز يف قتل اخلطأ أخذ الرهن ممن يتعني من العاقلة وذلك أيضا مبين على أن ليس للويل إال القود فق
، بعد احلول، وجيوز يف العارية اليت تضمن، وال جيوز فيما ال يضمن، وجيوز أخذه يف اإلجارات، وجيوز يف اجلعل بعد العمل، وال جيوز قبله
وال يف القصاص وال يف الكتابة، وابجلملة فيما ال تصح فيه الكفالة. وقالت الشافعية: املرهون فيه وجيوز الرهن يف املهر، وال جيوز يف احلدود 
له شرائط ثالث: أحدها أن يكون دينا، فإنه ال يرهن يف عني. والثاين أن يكون واجبا، فإنه ال يرهن قبل الوجوب، مثل أن يسرتهنه مبا 
 يكون لزومه متوقعا أن جيب، وأن ال جيب كالرهن يف الكتابة، وهذا املذهب قريب من وجيوز ذلك عند مالك. والثالث أن ال يستقرضه،
 مذهب مالك
 
 
 
 
 
 
 
 
